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إعداد:

مؤسســة قادر للتنمية المجتمعية
بالتعاون مع

المستشــارة القانونية الأستاذة حليمة أبو صلب



يأتي هذا الإصدار في اطار مروع »الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي - العنف ضد النســاء«، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة.

ــدى )تجمــع المؤسســات  ــة والمنت ــة المجتمعي ــادر للتنمي ــع مؤسســة ق ــة م ــرأة بالراك ــز الارشــاد النفــي والاجتماعــي للم ــل مرك ــن قب ــذ المــروع م ــم تنفي يت

ــة،  ــة الاجتماعي ــرة الرعاي ــة، ودائ ــرة ذوي الإعاق ــرأة، ودائ ــرة الم ــة )دائ ــؤون الاجتماعي ــع وزارة الش ــاون م ــاء(، بالتع ــد النس ــف ض ــة العن ــطينية لمناهض الفلس

العامــة. النيابــة  و  الفتيــات(  الأحــداث-  ووحــدة  الأسرة،  حمايــة  )وحــدة  للرطــة  العامــة  والإدارة  الفتيــات(  رعايــة  ودار  )محــور  الحمايــة  وبيــوت 
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قامـت مؤسسـة قـادر للتنميـة المجتمعيـة بإعـداد هـذه الدراسـة التحليلـة في إطـار مـروع "الحـد مـن العنـف المبنـي عـى النـوع الاجتماعـي- 

العنـف ضـد النسـاء" المنفـذ مـن قبل مركز الارشـاد النفـي والاجتماعي للمـرأة وبالراكة مع مؤسسـة قادر للتنميـة المجتمعيـة والمنتدى )تجمع 

المؤسسـات الفلسـطينية لمناهضـة العنـف ضـد النسـاء( والممـول مـن صنـدوق الأمـم المتحـدة لإنهـاء العنـف ضـد المـرأة، حيـث يهـدف المـروع 

بشـكل رئيـي إلى التوعيـة بحقـوق النسـاء وخاصـة النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة ضحايـا العنـف المبنـي عـى النـوع الاجتماعـي في المجتمـع 

الفلسـطيني ويسـتهدف العاملـن ومقدمـي الخدمـات الذيـن يعملـون بشـكل مبـاشر مـع النسـاء وشـكاوى النسـاء المعنفـات، مـن أجـل صـون 

الحقـوق وتلبيتهـا بالطريقـة الفضـى والحفـاظ عليهـا. 

وانطلاقـاً مـن إيمـان مؤسسـة قـادر بـأن حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة جـزء لا يتجـزأ مـن حقـوق الانسـان ولا يمكـن فصلهـا عنهـا أو معالجتهـا 

بمعـزل عـن المرجعيـات والأطـر التريعيـة والقانونيـة التـي تحدد هـذه الحقـوق وتنظم حصولهـم عليها وتمتعهم بهـا، جاء العمل عـى مجموعة 

القوانـن التـي تمـس بشـكل مبـاشر الحقـوق الأساسـية فيـما يخص "مـروع قانـون الأحوال الشـخصية الموحـد رقم ) ( لسـنة 2010، مسـودة قانون 

العقوبـات الفلسـطيني رقـم ) ( لسـنة 2011، مـروع بقـرار قانـون حمايـة الأسرة مـن العنـف" حيـث تمـت مراجعتهـا مـن منظـور حقوق النسـاء 

والفتيـات ذوات الإعاقـة و تحليـل مقـارن مـع تريعـات وقوانـن مشـابهة لـدول عربيـة وأجنبيـة متقدمة في حقوق الانسـان. 

 تتطلـع مؤسسـة قـادر مـن خـلال دورهـا في هـذا المـروع إلى مأسسـة حقـوق النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة ضحايـا العنـف في نظـام وخدمـات 

الحمايـة المقدمـة في حـالات العنـف، والتركيـز عـى قضيـة النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة ضحايـا العنـف حيـث أن هـذه القضية لا تلقـى اهتمام 

عـى صعيـد التريعـات والقوانـن المعمـول مـن أجـل تعزيـز قضيتهـن وآليات التدخـل والعمل عـى تلقيهـن خدمات نوعيـة تلبـي احتياجاتهن 

ومنحهـن الفرصـة والحـق لحمايـة أفضـل في تريعـات وقوانـن تنظـم وتحمـي حقوقهن. 

خلفية عامة



مراجعة تحليلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الموحد رقم )  ( لسنة 2010 من منظور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة 2

إن قانـون الأسرة ) قانـون الأحـوال الشـخصية( يعتـر مـن أكـر القوانـن جـدلاً ومـن أهـم القوانـن، كونه ينظـم علاقة الأفـراد داخـل الأسرة، ويبن 

مـا لهـم مـن حقـوق ومـا عليهـم مـن التزامـات تجاه بعضهـم البعض واتجـاه باقـي أفـراد الأسرة، والآثار التـي تترتب عليهـا الحقـوق المالية وغير 

الماليـة. لذلـك دأبـت المؤسسـات النسـوية والحقوقيـة بالمطالبـة بإقـرار قانـون أحـوال شـخصية موحـد لـكل الفلسـطينن منـذ عـرات السـنن، 

ونتـاج لهـذا الجهـد تـم إعـداد مسـودة مـروع قانـون الأحـوال الشـخصية رقـم )    (  لسـنة 2010. ويتكـون القانـون مـن )104( مـادة مقسـمة 

إلى بابـن: البـاب الأول تتضمـن الخطبـة وعقـد الـزواج والآثـار المترتبـة عليـه مـن حقـوق ماليـة وغيرها لكافـة أفـراد الأسرة، والباب الثـاني تضمن 

انحـلال الـزواج، وإنهـاء الرابطـة الزوجيـة، وكل الآثـار المترتبـة عـى هـذا الإنهـاء من حقـوق للزوجـن وباقي أفـراد الأسرة .

أثـارت قوانـن الأسرة جـدلاً بـن أن تكـون مرجعيتهـا المـدارس الفقهيـة – خاصـة الراجـح مـن مذهـب أبي حنيفـة في بلادنـا – وبن مراعـاة التطور 

والتغيـير الاجتماعـي وتلبيـة احتياجـات العـر ومشـاركة الزوجـة داخـل الأسرة والتعامـل معهـا عـى أنهـا إنسـان كامـل الأهليـة مـن منطلـق 

المسـاواة بـن الزوجـن. وعمـلاً بالالتـزام بإقـرار قوانـن أسرة تنسـجم مـع المواثيـق الدوليـة خاصـة اتفاقيـة سـيداو1 ، والالتـزام  بمـا جـاء في المـادة 

)10( مـن القانـون الأسـاسي2  مـن احـترام لحقـوق الإنسـان الأساسـية، وكـون فلسـطن انضمـت إلى عـدد كبـير مـن المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة 

خاصـة اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة3 ، واتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،  واتفاقية حقـوق الطفـل4 . وبالتالي 

عـى دولـة فلسـطن اسـتحقاقات لتطبيـق مـا ورد مـن حقوق ومسـاواة وعـدم تمييـز، إضافة إلى بعـض التدابير الخاصـة لحماية حقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقـة خاصـة الفتيـات والنسـاء ذوات الإعاقـة، لتعديـل قوانينهـا وتضمينهـا مـع هذه الحقوق بما ينسـجم وهـذه الاتفاقيـات، من منظور 

النـوع الاجتماعـي. حيـث جـاء في اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة المـادة )23/1( احـرام البيـت والأسرة: “تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـر 

فعالـة ومناسـبة للقضـاء عـلى التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقـة في جميع المسـائل ذات الصلـة بالـزواج والأسرة والوالديـة والعلاقات، وعلى 

قـدم المسـاواة مـع الآخرين”.  

1 اتفاقية القضاء عى كافة أشـكال التمييز ضد المرأة  1981 .

2 القانون الأساسي المعدل 2003 

3 اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

اعتمـدت ونـرت عـى المـلأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسـمر 2006 .

4 اتفاقيـة حقوق الطفل 1989 

 إن تحقيـق العدالـة الإنسـانية يسـتوجب وضـع خطـط وسياسـات مـن قبـل السـلطة الفلسـطينية، وعـى الجهة المختصـة )المجلـس التريعي 

الفلسـطيني( إقـرار قوانـن وتريعـات تضمـن المسـاواة وعـدم التمييـز بـن الجنسـن، والتمييـز الايجـابي لصالـح الأشـخاص ذوي الإعاقـة خاصة 

الفتيـات والنسـاء ذوات الإعاقـة، وهـي مـن الحقوق الأساسـية التي نصت عليهـا المواثيق والاتفاقيـات الدولية. وهذا يبدأ بالضمانات الدسـتورية 

وحقـوق المواطنـة، ولابـد هنـا مـن معرفـة النظام الـذي تقوم عليه كل من فلسـطن وتونـس وتركيا، لأن ذلـك ينعكس عى قوانينهـا وتريعاتها 

ومـدى مراعـاة هـذه الدسـاتير والالتـزام بمبـادىء حقـوق الإنسـان، ومـا هـو معيـار المسـاواة بـن الجنسـن، ومـا هـو التمييـز الايجـابي لصالـح 

الأشـخاص ذوي الإعاقـة في هـذه النظـم القانونية.

الفلسـطيني  الشـخصية  الأحـوال  قانـون  مـروع  مسـودة  وتحليـل  مراجعـة 
الموحـد 2010، مـع القانـون المقـارن مجلـة الأحـوال الشـخصية التونسـية 1956 
مـع التعديـلات، والقانـون المقـارن الـركي في الكتـاب الثـاني الحقـوق العائليـة 
2001 وتعديلاتـه، ومـدى الانسـجام واتفاقيـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، واتفاقيـة 
القضـاء عـلى كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة )سـيداو(، واتفاقية حقـوق الطفل، 

مـع المـروع والقانـون المقـارن .
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نـص القانـون الأسـاسي الفلسـطيني في المـادة )5( منـه التـي عرفـت نظـام الحكم في فلسـطن عـى أنه “نظـام الحكم في فلسـطين نظـام ديمقراطي 

نيـابي يعتمـد عـلى التعدديـة السياسـية والحزبيـة”، وحـول المسـاواة نـص في المـادة )9( منه عـى أن “الفلسـطينيون أمـام القانون والقضاء سـواء 

لا تمييـز بينهـم بسـبب العـرق أو الجنـس أو اللـون أو الديـن أو الـرأي السـياسي أو الإعاقـة”. كـما جـاء في المادة )4( “مبـادىء الريعة الإسـلامية 

مصـدر رئيـي للتريـع”. وجـاء في المـادة )101/1( “المسـائل الرعيـة والأحـوال الشـخصية تتولاهـا المحاكـم الرعيـة والدينيـة وفقـاً للقانـون”. 

وهـذا لا ينسـجم والمـادة )5( مـن القانـون الأسـاسي والتـي تنـص عـى أن نظام الحكم في فلسـطن نظـام ديمقراطـي، وبالتالي يجب أن تـرع قوانن 

تلبـي احتياجـات المواطنـن وتحمـي حقوقهـم وحقوقهـن عـى أسـاس المسـاواة الحقيقيـة وفي كافـة مناحـي الحيـاة. وبخصـوص الأشـخاص ذوي 

الإعاقـة جـاء في المـادة )2/22( مـن الأسـاسي “رعايـة أسر الشـهداء والأسرى ورعايـة الجرحـى والمتضرريـن والمعاقـين واجـب ينظم القانـون أحكامه، 

وتكفـل السـلطة الوطنيـة لهـم خدمـات التعليـم والتأمـين الصحـي والاجتماعي”.

نـص الدسـتور التونـي في الفصـل )2( “تونـس دولـة مدنية، تقـوم على المواطنة، وإرادة الشـعب، وعلويـة القانون”. ونص الفصل )7( من الدسـتور 

عـى “المواطنـون والمواطنـات متسـاوون في الحقـوق والواجبـات وهـم سـواء أمـام القانـون من غـر تمييز” . كـما جـاء في الفصل )7( منـه : “الأسرة 

هـي الخليـة الأساسـية للمجتمـع وعـلى الدولـة حمايتهـا”. الفصـل )20(: “المواطنـون والمواطنـات متسـاوون في الحقـوق والواجبـات، وهم سـواء 

أمـام القانـون مـن غـر تمييـز، تضمـن الدولة للمواطنـين والمواطنـات الحقـوق والحريات الفرديـة والعامـة، وتهيء لهم أسـباب العيـش الكريم”. 

وجـاء في الفصـل )46(: “تلتـزم الدولـة بحمايـة الحقـوق المكتسـبة للمـرأة وتعمل على دعمهـا وتطويرها، تضمـن الدولة تكافؤ الفـرص بين الرجل 

والمـرأة في تحمـل مختلـف المسـؤوليات”.  وجـاء في الفصـل )48(: “تحمـي الدولـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن كل تمييـز، لـكل مواطـن ذي إعاقـة 

الحـق في الإنتفـاع، حسـب طبيعـة إعاقتـه، بـكل التدابـر التـي تضمـن لـه الاندمـاج الكامـل في المجتمـع. وعـلى الدولـة اتخـاذ جميـع الاجـراءات 

الضروريـة لتحقيـق ذلك”.

القانون الأساسي المعدل 2003 

دستور الجمهورية التونسية 2014 

 نـص الدسـتور الـتركي في المـادة )2( منـه عـى : “الجمهوريـة الركيـة جمهوريـة ديمقراطيـة علمانيـة اجتماعيـة، تقـوم على سـيادة القانـون”. وجاء 

في المـادة )10( منـه  “جميـع الأفـراد متسـاوون دون أي تمييـز أمـام القانـون ، بـرف النظـر عـن اللغـة أو العـرق أو اللـون ، أو الجنـس ، أو الـرأي 

السـياسي والمعتقـد الفلسـفي والديـن والطائفـة ، أو أي اعتبـارات مـن هـذا القبيل، ونص على المسـاواة بغض النظـر عن الدين، وللرجال والنسـاء 

حقـوق متسـاوية، والدولـة ملزمـة بضـمان تحقيـق هـذه المسـاواة عـلى الصعيـد العمـي، ولا تفـر التدابـر التـي تتخـذ لهـذا الغـرض باعتبارها 

مخالفـة لمبـدأ المسـاواة، المسـاواة بغـض النظـر عـن الجنـس، والتدابـر التي تتخـذ لصالـح الأطفال والمسـنين والمعاقـين”.  تميز الدسـتور التركي عن 

الفلسـطيني والتونـي بـأن نـص في المـادة )41( منـه بصيغتهـا المعدلـة في 17 أكتوبـر 2001 “الأسرة أسـاس المجتمع الـركي وتقوم على المسـاواة بين 

الزوجـين، وتتخـذ الدولـة التدابـر اللازمـة وتؤسـس التنظيـم الـلازم لضمان سـلامة العائلـة ورفاهها، خاصـة فيما يتعلـق بالأم والأطفـال، ولضمان 

توجيـه تنظيـم الأسرة وممارسـته”. وأكـد في مـادة  منفـردة  لحمايـة حقـوق ذوي الإعاقـة حيـث جـاء في المـادة )61( : “تتخـذ الدولة تدابـر لحماية 

المعاقـين وضـمان اندماجهـم في الحيـاة المجتمعية”.

الدستور الركي 2011 
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إذن اختـلاف الدسـاتير في تعريفهـا لنظـام حكـم كل دولـة، سـوف يكـون لـه تاثـير عـى منظومـة القوانـن لـكل منها خاصة في مسـألة المسـاواة بن 

الزوجـن داخـل الأسرة، حيـث عرفتـه فلسـطن بالنظـام الديمقراطـي، وتونـس عرفتـه بالنظام المـدني أما تركيـا عرفته بالنظـام العلـماني الاجتماعي. 

وبالتـالي سـوف نجـد اختلافـات جذريـة في قوانـن الـزواج والأسرة  لـكل دولة من هـذه الدول عن الأخـرى، خاصة القانون الـتركي كونه قانونـاً مدنياً، 

وحـول مبـدأ  المسـاواة بـن الجنسـن ومـدى اهتمامها بالتمييز الايجـابي لصالح ذوي الإعاقـة، خاصة الفتيات والنسـاء ذوات الإعاقة. وتميز الدسـتور 

الـتركي عـن الفلسـطيني والتونـي، بـأن نـص صراحـة عى أن الأسرة أسـاس المجتمـع التركي وتقـوم عى المسـاواة بن الزوجـن. بينما القانـون المقارن 

التونـي نـص في المـادة )7( “الأسرة هـي الخليـة الأساسـية للمجتمـع وعـلى الدولـة حمايتهـا”. ولكـن القانـون الأسـاسي، لم يلتفـت إلى الأسرة  أو 

حقـوق المـرأة، وإنمـا اهتـم فقـط برعايـة الأمومة كما جاء في المـادة )29( منه: “رعايـة الأمومة والطفولة واجـب وطني”، وبهذا أكد عـى أن الرعاية 

فقـط للأمومـة والإنجـاب، وبالتـالي القانـون الأسـاسي والمقـارن التونـي لم يتطرقـا إلى ذكـر المسـاواة بن الزوجـن. وبقـراءة دقيقة للقانون الأسـاسي 

نجـد أنـه شـمل الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـع فئـات أخـرى في المـادة )22(، بينما الدسـتور المقـارن التوني والدسـتور المقـارن التركي أفـرد كل منهما 

مـادة خاصـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة واتخـاذ تدابـير لحمايتهم والعمـل عى إدماجهـم في المجتمع. 

واضـح مـن النـص أعـلاه أن القانـون الأسـاسي والدسـتور المقـارن التونـي والدسـتور المقـارن الـتركي قـد توافقوا في مسـألة عـدم التمييز عى أسـاس 

الجنـس أو الإعاقـة وكفالـة رعايـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة، لكـن لم يتطـرق القانـون الأسـاسي أو مـروع الدسـتور الفلسـطيني أو الدسـتور المقارن 

التونـي إلى تخصيـص مـادة خاصـة تمكـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن ممارسـة حقوقهـم/ن الطبيعيـة كأزواج داخـل الأسرة. بينـما نـص الدسـتور 

الـتركي عـى المسـاواة بـن الزوجـن ولكـن دون ذكـر حـق ذوي الإعاقـة في تكويـن أسرة. وبالتـالي القانون المحـي والقانون المقـارن لم يلتـزم بما جاء في 

اتفاقيـة حقـوق ذوي الإعاقـة والتـي نصـت في المـادة )23( في بـاب احـترام البيـت والأسرة  فقـرة )أ( حق جميع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الذين هم في 

سـن الـزواج في التـزاوج وتأسـيس أسرة برضـا معتــزمي الـزواج رضـاً تامـاً لا إكـراه فيه. جـاءت نصوص الاتفاقيـة واضحة بالمسـائل المتعلقـة بالزواج 

والأسرة والنفقـة والحضانـة واجـراء كافـة المعامـلات التـي تتعلـق بالـزواج أو بالأطفـال بـدون أي تمييـز عـى أسـاس ذوي الإعاقـة أو مـن منظـور 

النـوع الاجتماعـي. المـادة )23/ب( الاعـتراف بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسـؤول بشـأن عـدد الأطفال الذين يـودون إنجابهم 

وفـترة التباعـد بينهـم وفي الحصـول عـى المعلومـات والتثقيـف في مجـالي الصحـة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسـب مع سـنهم، وتوفير الوسـائل 

الضروريـة لتمكينهـم من ممارسـة هـذه الحقوق.

بالرغـم مـن تضمـن بعـض القوانـن والتريعـات الفلسـطينية مسـاحة صغيرة  لحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة،  وإصـدار قانون حقـوق المعوقن5 

والـذي جـاء في المـادة )2( “للمعـوق حـق التمتـع بالحيـاة الحـرة والعيـش الكريـم والخدمـات المختلفة شـأنه شـأن غره مـن المواطنـين له نفس 

الحقـوق وعليـه واجبـات في حـدود مـا تسـمح بـه قدراتـه وامكاناته، ولا يجـوز أن تكون الإعاقة سـبباً يحـول دون تمكن المعوق مـن الحصول على 

تلـك الحقـوق”. كذلـك أصـدر مجلـس الـوزراء اللائحـة التنفيذيـة للقانـون 1999 وهـي مـن التريعـات الفرعيـة، ويجـب أن تتفـق نصوصهـا مع 

نصـوص قانـون المعوقـن. إلا أنـه عـى أرض الواقـع لايوجـد تنفيـذ للعديد من بنـود القانون واللائحـة، والتي راعى فيهـا المرع الفلسـطيني بعضاً 

مـن بنـود اتفاقيـة حقـوق ذوي الإعاقـة، إلا أنهـا بقيـت تعـاني من بعـض الفجوات وعـدم تخصيص نصـوص لحماية حقـوق الفتيات والنسـاء ذوات 

الإعاقـة داخـل الأسرة  كأنثـى وكزوجـة ضمـن تدابـير خاصـة وتمييـز ايجـابي لحمايـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، مـن منطلق أن حقوق الإنسـان 

عالميـة ولا تقبـل التجزئـة وهـي لـكل البر بـكل أجناسـهم/ن وتنوعاتهم/ن . 

  5 قانون رقم )4( لسـنة 1999م بشـأن حقوق المعوقن
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بعـد مراجعـة قوانـن الأسرة )الأحـوال الشـخصية(، في الوطـن العـربي نجـد غالبيتهـا تعـود لحقـب تاريخيـة عفـا عليهـا الزمـن منذ صـدور “مجلة 

الأحـكام العدليـة”6  التـي تعـد أهـم قانـون تـم اعـداده في العهـد العثـماني وتضـم )1851( مـادة ومقسـمة إلى مقدمـة و16 كتـاب، ومـن المواضيـع 

التـي تضمنتهـا المجلـة “قانـون قـرار حقـوق العائلـة” الذي صـدر بتاريـخ 1917-10-25 وتـم تطبيقه في فلسـطن سـنة 1919. يعالج مسـائل الزواج 

والطـلاق والآثـار المترتبـة عليهـما، إضافـة إلى مواضيـع أخـرى تتعلـق بحقـوق العائلـة مـن وصيـة وهبـة ..... الـخ مـن المسـائل التـي اسـتندت إلى 

الراجـح  مـن مذهـب أبـو حنيفة .

 بقـراءة  لقانـون الأحـوال الشـخصية الأردني المؤقـت رقـم )61( لسـنة 1976 السـاري في الضفـة الغربيـة، نجـد أنـه لايختلـف كثـيراً في مضمونـه عن 

قـرار حقـوق العائلـة العثـماني 1917، ولكـن مـع إدخـال بعـض التعديـلات الخجولة عليـه، حيث عزز الأنمـاط الاجتماعية السـائدة في نظرتـه للأنثى 

عـى أنهـا أقـل شـأناً مـن الذكـر، وهـذا جـي في النصـوص القانونيـة السـارية حاليـاً في الضفـة الغربيـة المتعلقـة بقوانـن الأسرة والعائلـة. بينـما 

مـروع قانـون الأحـوال الشـخصية الفلسـطيني أدخـل تعديـلات لصالـح حقـوق المـرأة في تعريفـه لعقـد الـزواج القائـم عـى أسـاس المسـاواة وما 

يترتـب عليـه مـن آثـار الحقـوق المشـتركة بـن الزوجـن ونفقـة وحضانـة ومشـاهدة الأطفـال في حـال وقـع الطلاق بـن الزوجـن، واعتـماد المصلحة 

الفضـى للأطفـال. ولكـن لم يلتفـت المـروع إلى حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة خاصـة الفتيات والنسـاء ذوات الإعاقـة. لذلك نحن بصـدد مراجعة 

المـروع وتحليلـه وصياغـة مقترحـات مـع تعديـل بعـض المـواد منـه، وإضافة نصـوص لصالـح الأشـخاص ذوي الإعاقـة وحقهم/هن في الـزواج وبناء 

أسرة .حيـث ورد في اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،  في المـادة )23(: احـرام البيـت والأسرة: “تتخـذ الـدول الأطـراف تدابر فعالة ومناسـبة 

للقضـاء عـلى التمييـز ضـد الأشـخاص ذوي الإعاقـة في جميـع المسـائل ذات الصلـة بالـزواج والأسرة والوالديـة والعلاقـات، وعلى قدم المسـاواة مع 

الآخريـن”. وبمقارنـة مسـودة المـروع الفلسـطيني7 مـع مجلة الأحوال الشـخصية التونـي 1956 وتعديلاتـه، لتقدمه في بعض المسـائل من منظور 

النـوع الاجتماعـي، حيـث جـاء في الدسـتور التونـي الجديـد 2014  في الفصـل )12( “تسـعى الدولـة إلى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وتعتمد على 

مبـدأ التمييـز الايجـابي” . كـما جـاء في المقـارن مـن القانـون الـتركي عـن المسـاواة داخـل الأسرة الـذي انتقـل من مجلـة الأحـكام العدليـة إلى القانون 

المـدني قانـون العائلـة الـتركي الصـادر سـنة 1926  كونـه قانـون مـدني مأخـوذ عـن القانـون السـويسري، إضافـة إلى تعديـلات 2001 في الكتـاب الثـاني 

مـن الحقـوق العائليـة8  . إلا أنـه لم يتـم تخصيـص مـواد لمراعـاة الزوجـة ذات الإعاقة في أي مـن القوانن المذكورة. وجـاء في المادة )41( من الدسـتور 

الـتركي بصيغتهـا المعدلـة في 17 أكتوبـر 2001 “الأسرة هـي أسـاس المجتمـع الـركي وهـي مبنيـة عـلى أسـاس المسـاواة بـين الزوجين”.  يتضـح لنا من 

النصـوص الـواردة في الدسـاتير الفلسـطيني والتونـي والـتركي الالتـزام بمبدأ المسـاواة وعدم التمييـز بن الرجل والمـرأة، كذلك أكد عى عـدم التمييز 

بالنسـبة للأشـخاص ذوي الإعاقـة واعتـر أن لهـم كل حقـوق المواطنـة. وكـون الدسـاتير ألزمت نفسـها بعـدم التمييز والأخـذ بمبدأ التمييـز الايجابي 

لصالـح المـرأة والأشـخاص ذوي الإعاقـة، فـكان مـن الأجـدر بهـا أن تنـص عى هـذه الحقوق ضمـن القوانن التـي تتعلـق بالعائلة والـزواج والطلاق، 

وإقـرار نصـوص ايجابيـة خاصـة بالمـرأة  ذات الإعاقـة. ولكـن واضـح أن المـرع اكتفـى بإقـرار قانون ذوي الإعاقـة دون الالتـزام بتفعيل كافـة مواده، 

ويحـاول القانـون المقـارن التونـي في مجلـة الأحـوال الشـخصية الجمـع بـن تعاليـم الإسـلام ومقتضيـات الحداثـة، حيـث إعتمـدت نصوصـه عى 

المذاهـب الفقهيـة الإسـلامية مـن جهـة، وعـى التفاعلات والتطـورات الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية وما تقتضيـه من حداثة مـن جهة ثانية، 

عـلاوة عـى مبـادئ الاتفاقيـات الدوليـة المصـادق عليها من قبـل الدولة التونسـية.

6 صدرت مجلة الأحكام العدلية في العهد العثماني سـنة 1876م

7 مسـودة مروع قانون الأحوال الشخصية 2010

8 قانـون الكتـاب الثـاني الحقوق العائلية 2001 تضمن الزواج والطلاق والآثار المترتبة عليهما
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جـاء في مسـودة المـروع الفلسـطيني في المـادة )3( “الـزواج عقـد بـين رجل وامـرأة بالغين وذو أهليـة قانونية متسـاويين في الحقـوق والواجبات، 

أساسـه التفاهـم والاحـرام المتبـادل، ومضمونـه الراكـة والتكامـل وغايتـه خلـق الأسرة المتماسـكة”. وبالتـالي أخـذ المـروع بمفهـوم الراكـة 

والتكامـل ولم يأخـذ بمبـدأ المسـاواة في تعريـف عقـد الـزواج. وجـاء في المقارن التونـي  الفصل )23(9 “عـلى كل واحد من الزوجـين أن يعامل الأخر 

بالمعـروف ويحسـن عرتـه ويتجنـب إلحـاق الـضرر بـه”.  وميـز بن الـزوج والزوجـة داخـل الأسرة حيث اعتـر الزوج رئيـس العائلة، وهـذا مأخذ 

عـى القانـون المقـارن التونـي، وفيـه انتهـاك لكرامـة الزوجـة والتعـدي عـى مبـدأ المسـاواة بن الزوجـن، وأغفـل أن عقد الـزواج هو عقـد شراكة 

بـن اثنـن في الحقـوق والمسـؤوليات والالتزامـات المتعلقـة ببناء الأسرة، وذلك بحسـب مـا ورد في المادة )16( من سـيداو بكل فقراتهـا. تميز القانون 

الـتركي عـن المـروع الفلسـطيني وعـن المجلـة التونسـية بحيث التـزم بما ورد في المـادة )16( من اتفاقية سـيداو. وهـذا ما نصت عليـه المادة )41( 

مـن الدسـتور الـتركي “المسـاواة بـين الزوجـين” والتـزم بـه قانـون العائلـة الـتركي ونـص عى المسـاواة بـن الزوجـن في كل ما يتعلـق بالـزواج ورعاية 

والأطفـال وتسـيير شـؤون الأسرة والطـلاق، ويتـم عقـد الـزواج  المـدني في تركيـا مـن خلال مكاتـب التسـجيل في دوائر الـزواج في البلديات. ويشـترط 

القانـون الـتركي لإتمـام عقـد الـزواج المـدني أن يكـون طالـب الـزواج بعمـر أكـر مـن 18 عـام، ويقبل تزويـج البالـغ 16 عامـاً في حال حضـور وتوقيع 

أحـد الوالديـن، ويجـب أن توضـع صـور الزوجـن في وثيقة عقد الـزواج، وأقر في المادة )10( المسـاواة وإلغاء الـولي والصداق، وسـقوط اعتبار الديانة 

عنـد الـزواج، وللرجـال والنسـاء حقـوق متسـاوية . ولكـن لم يتطـرق أي من هذه القوانـن إلى ما جاء في اتفاقيـة حقوق ذوي الإعاقـة في المادة )23( 

تحـت عنـوان: احـرام البيـت والأسرة “تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـر فعالة ومناسـبة للقضـاء عـلى التمييز ضد الأشـخاص ذوي الإعاقـة في جميع 

المسـائل ذات الصلـة بالـزواج والأسرة والوالديـة والعلاقـات، وعـلى قدم المسـاواة مـع الآخرين” .

عرفـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل في المـادة )1( “الطفـل كل إنسـان لم يتجـاوز الثامنـة عـر مـن عمـره”. وعـرف قانـون الطفـل الفلسـطيني رقـم 

)7( لسـنة 2004 المعـدل: “الطفـل هـو كل إنسـان لم يتـم الثامنـة عـرة مـن عمـره”. كـما ورد في اتفاقيـة القضـاء عـى كافـة أشـكال التمييز ضد 

المـرأة في الفقـرة )2( مـن المـادة )16(  أن “لا يكـون لخطوبـة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قانـوني” ملتزمـاً بمـا ورد في اتفاقيـة حقوق الطفـل. وبالتالي 

عليـه الالتـزام بتحديـد الحـد الأدنى للـزواج بثمانيـة عـرة سـنة ميلاديـة دون اسـتثناء، احترامـاً لمبـدأ سـن الطفولة وتنفيـذاً لما ورد مـن حقوق في 

المواثيـق الدوليـة لحمايـة الأطفـال وتضمينهـا في القوانـن المحلية، خاصة فيما يتعلق بالزواج وتأسـيس أسرة وتحمل مسـؤوليات الـزواج والانجاب 

وتبعاتـه، كـون الأسرة هـي الخليـة الأساسـية للمجتمـع، للوصـول إلى مجتمـع ديمقراطـي يحمي حقوق الإنسـان. وبهـذا يتضح أن المعايـير الدولية 

تعتـر زواج الأطفـال باطـلاً، ولا يجـب أن يترتـب عليـه أي أثـر قانـوني ملـزم للطفـل وهـو الـذي لم يتجـاوز الثامنـة عرة من عمـره /ها. 

9 )نقح بالقانون عدد 74 لسـنة 1993 المؤرخ في 12جويلية 1993(

سـوف نقوم بطرح القضايا  كما وردت في مسـودة المروع  كما يي :

عقد الزواج عقد مشاركة 

أمـا فيـما يتعلـق بالتـزام مسـودة مـروع قانون الأحـوال الشـخصية 2010 في باب الخطبـة والزواج والطـلاق والآثـار المترتبة عليهما بمبدأ المسـاواة 

وعـدم التمييـز بـن الرجـل والمـرأة كـما ورد في القانـون الأسـاسي في المـادة )9( منـه، وما مدى الالتـزام والانسـجام مع المواثيـق والاتفاقيـات الدولية 

التـي انضمـت إليهـا فلسـطن وأصبحـت ملزمـة بتقنـن وتريـع قوانـن قائمـة عـى المسـاواة وعـدم التمييـز بـن الجنسـن، والالتـزام بالتمييـز 

الايجـابي مـن منظـور النـوع الاجتماعـي اتجـاه ذوات الإعاقـة في المجال الخـاص )الأسرة( . 

سـن الزواج في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشـكال التمييز ضد المرأة
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 وعليـه أرى أن الاسـتثناءات التـي تـأذن بهـا القوانـن أعـلاه والتـي تسـمح بتزويـج مـن هـم وهـن دون سـنة الثامنـة عـر، وتـرك الأمـر للسـلطة 

التقديريـة للقضـاء أو لأحـد الوالديـن كـما في القانـون الـتركي، لا ينسـجم والاتفاقيـات الدولية بخصوص سـن الطفولـة وتزويج الأطفـال، الأمر الذي 

يـؤدي إلى انتشـار ظاهـرة الـزواج المبكـر، مـما ينعكـس سـلباً عـى الأفـراد والأسرة والمجتمع. وفي السـياق الفلسـطيني لابد لنـا هنا إلا أن نسـجل ما 

جـاء في تقريـر جهـاز الإحصـاء المركـزي الفلسـطيني11 والـذي يبـن أنـه بلغت نسـبة الإنـاث المتزوجات مـن مجموع النسـاء في العمر خمسـة عر 

سـنة فأكـر )%2,56( لسـنة 2014 حيـث تشـير إلى أن امـرأة مـن كل خمس نسـاء في العمر 20-49 سـنة تزوجـن في عمر الطفولة )أقل من 18 سـنة(. 

كـما أشـارت الإحصائيـات في تونـس أن نسـبة )%0,4( تزوجـن تحـت سـن 15، و )5,1%( تحت سـن 18 السـن القانـوني للزواج.

أكـد المـروع  الفلسـطيني عـى أن يوثـق عقـد الـزواج في المحكمـة الرعيـة، وهـذا ما نصـت عليه المـادة )7(. بينـما في تونس يوجد قـاضي الأسرة، 

وفي القانـون الـتركي الـزواج مـدني، ويوثـق لـدى موظـف البلديـة. في المحصلـة المهم توثيـق عقد الـزواج من قبل جهة رسـمية مختصـة للحفاظ عى 

حقـوق الزوجـن والأبناء .   

التـزم المـروع الفلسـطيني ونـص في المـادة )11( عـى “يلتـزم الخاطبـان بإجـراء الفحوصـات الطبيـة المطلوبـة بالتنسـيق مـع وزارة الصحـة قبل 

إجـراء عقـد الـزواج، ويمنـع إجـراء العقـد لخاطبـين يحمـل كلاهما مرضاً وراثيـاً قد ينتقـل للأطفال”.  كما جـاء في التوني والتركي مـن حيث أهمية 

إجـراء الفحوصـات الطبيـة مـن أجـل ضـمان صحـة جيـدة للأطفـال في المسـتقبل وهـذا يتفـق والمحافظـة عـى الصحـة العامـة لـلأسرة وللمجتمع، 

بوجـود أطفـال يتمتعـون بصحـة جسـدية وذهنيـة تجعلهـم مشـاركن/ ات في بنـاء الوطـن والمشـاركة في التنميـة، وتوفير المـوارد الماليـة التي تعود 

عـى الجميـع بحيـاة أفضـل. ورأي آخـر قـد يقـول هـذا يتنـافى وحقـوق الإنسـان وهـذه حريـة شـخصية وتعـود للأشـخاص أنفسـهم وهـم الذيـن 

يقـررون الـزواج مـن عدمـه في حالـة وجـود أمـراض وراثية مـع الالتـزام بمسـألة الإنجاب.

10 مجلة الأحوال الشـخصية التونسية 1956 مع التعديلات

11 تقرير جهاز الاحصاء المركزي الفلسـطيني لسنة 2014 

جـاء في المسـودة الفلسـطينية في مسـألة تحديـد سـن الـزواج في المـادة )5(: “يشـرط لاتمام عقد الـزواج أن يكون كل مـن الخاطبين قد أتمـا الثامنة 

عـرة ميلاديـة”. وفي المـادة )1/6( اسـتثناء مـما ورد في المـادة )5( : “يجـوز للقـاضي أن يـأذن بزواج من أتم السـابعة عرة سـنة ميلاديـة من عمره 

وفقـاً لتعليـمات يصدرهـا لهـذه الغايـة إذا كان في زواجـه ضرورة تقتضيهـا مصلحـة جوهريـة”. بينـما جـاء في المجلـة التونسـية10 أن سـن الـزواج 

)18( سـنة للذكـر والأنثـى حسـب الفصـل )5( مـن مجلـة الأحـوال الشـخصية، منقـح بالقانـون عـدد 32 لسـنة 2007 “وابـرام عقـد الـزواج دون 

السـن المقـرر يتوقـف عـلى إذن خـاص مـن المحكمـة ولا يعطـى الإذن المذكـور إلا لأسـباب خطـرة وللمصلحـة الواضحـة للزوجـين” . ولكـن الأمـر 

مـتروك للسـلطة التقديريـة للقضـاء وذهنيـة القضـاء، وفي هـذا خطـورة انتشـار الـزواج المبكـر. وجـاء في القانـون الـتركي )الكتـاب الثـاني– الحقـوق 

العائليـة( لسـنة 2001 أن سـن الـزواج هـو 18 سـنة والتزويـج بسـن 16 يكـون بموافقـة أحـد الوالدين. ونص الدسـتور الـتركي في المـادة )61( “وتتَّخذ 

الدولـة تدابـر لحمايـة الأطفـال مـن جميـع أشـكال العنف وإسـاءة المعاملـة، وتتخذ الدولـة تدابر لحمايـة المعاقين وضـمان اندماجهـم في الحياة 

المجتمعيـة”. أكـد الدسـتور الـتركي عـى تضمـن القوانـن التدابـير التـي تحمـي حقوق الأطفـال وذوي الإعاقـة بنصوص خاصـة من منطلـق التمييز 

الايجـابي لصالـح الفئـات الضعيفـة وحمايـة حقوقهـا، ولكـن دون التطـرق إلى حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في الزواج .

توثيـق عقد الزواج أمام المحكمة المختصة

اجـراء الفحوصات الطبية قبل الزواج



مراجعة تحليلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الموحد رقم )  ( لسنة 2010 من منظور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة 8

أجمعـت مسـودة المـروع والمجلـة التونسـية عـى زواج السـفيه، وتعريـف السـفه لغة: نقـص في العقـل، وأصله الخفـة والتحرك، يقال تسـفهت 

الريـاح الثـوب: إذا اسـتخفته، وحركتـه، ومنـه زمـام سـفيه أي خفيـف . وفي اصطـلاح الفقهـاء: خفـة تبعـث الإنسـان عـى العمـل في مالـه بخـلاف 

مقتـى العقـل والـرع مـع قيـام العقـل حقيقـة. قـال الحنفيـة: فالسـفه لا يوجب خللا، ولا يمنع شـيئاً مـن أحكام الـرع. وقيل السـفه صفة لا 

يكـون الشـخص معهـا مطلـق التـرف كأن يبلـغ مبـذراً يضيـع المـال في غير وجهـه الجائز، وأمـا عرفاً فهو بـذاءة اللسـان والنطق بما يسـتحيا منه. 

وعـرف جواهـر الإكليـل السـفيه: البالـغ العاقـل الـذي لا يحسـن التـرف في المـال فهو خـلاف الـرشي. إذاً السـفيه هو إنسـان عاقل حقيقـة ولكنه 

مـسرف ومبـذر في الأمـوال، ومـن جهـة أخـرى فـإن السـفيه يعنـي مـن يتلفظ بألفـاظ بذيئـة وييء للنـاس. وبالتـالي فإن هـذا الوضـع الاجتماعي 

القانـوني الرعـي للسـفيه لا يحرمـه مـن الـزواج وبنـاء أسرة ولكـن ضمن شروط وضعهـا القانـون، وأهمها موافقة الطـرف الآخر بالـزواج منه وهو 

يعـرف أنـه سـفيه وقبـل بهـذا الـزواج. وكـما ذكرنـا أعلاه فـإن زواج السـفيه مـروع في المـروع الفلسـطيني وفي القانون المقـارن التونـي، ولكن 

اشـترط المـروع معرفـة الطـرف الآخـر لمـا يعانيـه الـزوج مـن سُـفه. بينـما المقـارن التونـي اشـترط الموافقـة والرضـا الكامل للطـرف الآخـر. وجاء 

في مسـودة المـروع المـادة )12( في الفقرتـين )1( و)2( “يـأذن للقـاضي بـزواج المحجـور عليـه لسـفيه بموافقـة وليـه، فـإذا لم يبـد الـولي موافقتـه 

خـلال مـدة محـددة مـن القـاضي أو أعـرض وكان اعراضـه غـر مـرر زوجـه القاضي، ويلتـزم القاضي مـن التأكـد بمعرفة الطـرف الآخر لمـا يعانيه 

الـزوج مـن سـفه”. وكان يجـب التحقـق مـن رضـا الطـرف الآخر وليـس فقط العلـم. وجـاء في المجلة التونسـية الفصـل )7(: “زواج المحجـور عليه 

لسـفيه لا يكـون صحيحـاً إلا بعـد موافقـة المحجـور لـه، وللمحجـور له أن يطلـب من الحاكم فسـخه قبل البنـاء”.  أما القانون الـتركي في الحقوق 

العائليـة لم يتطـرق لهـذا الموضـوع كـون الـزواج مدنيـاً. ومـن أهـم مبـادىء الـزواج هـو الايجـاب والقبول بن طـرفي العقد مـع الرضـا الكامل دون 

إكـراه، وهـذا مـن الحقـوق الإنسـانية الأساسـية. وكان يجـب عـى المـروع الفلسـطيني أو المقـارن التونـي ، أن ينـص عـى ذلك بالعمـوم، بمعنى 

أحـد طـرفي العقـد، لإرسـاء قواعـد المسـاواة والالتزام بمـا ورد في المواثيـق والاتفاقيـات الدولية .

انسـجمت مسـودة المـروع الفلسـطيني في المـادة )13/1( أن مـن بلـغ سـن 18 سـنة ذكـراً أو أنثـى يسـتطيع أن يـزوج نفسـه بنفسـه، وبالتالي تم 

شـطب الولايـة الذكوريـة عـى الإنـاث مـن منطلـق المسـاواة، والالتزام باتفاقية سـيداو التـي ورد فيها في المـادة )15/3( “تتفق الـدول الأطراف على 

اعتبـار جميـع العقـود وسـائر أنـواع الصكـوك الخاصـة التـي يكون لها أثـر قانوني يسـتهدف الحد مـن الأهلية القانونيـة للمرأة باطلـة ولاغية”، 

وهـذا مـا جـاء في القانـون التونـي المقـارن الفصـل )9( “للزوج والزوجـة أن يتوليـا زواجهما بأنفسـهما وأن يوكلا من شـاءا”. والقانـون التركي أكد 

عـى المسـاواة بـن المـرأة والرجـل متـى بلغـا السـن القانـوني بتزويـج أنفسـهما بأنفسـهما. إلا أنه في حـالات الاسـتثناء والتقييـد الشـديد في تزويج 

مـن هـن في سـن أقـل مـن 18 سـنة ولكـن بموافقـة الأب أو الأم . ونـص المـروع الفلسـطيني عـى التزويـج بسـن 17 سـنة واشـترط إذن وموافقـة 

القـاضي، عـى أن يكـون في هـذا الـزواج مصلحـة جوهريـة، وأعتقـد هنـا بـأن المصلحـة الجوهريـة يعـود تقديرهـا للقـاضي. بينـما جـاء في القانون 

المقـارن التونـي في الفصـل )5( “مـن لم يبلـغ ثمانيـة عرة سـنة كاملة لا يمكنـه أن يرم عقد زواج. وإبـرام عقد الزواج دون السـن المقرر يتوقف 

عـلى إذن خـاص مـن الحاكـم. ولا يُعطـى الإذن المذكـور إلا لأسـباب خطـرة وللمصلحـة الواضحـة للزوجين" . وأكـد عى ذلك في الفصـل )6( “زواج 

القـاصر يتوقـف عـلى موافقـة الـولي والأم ، وامتنـاع الـولي أو الأم ، وأصر القـاصر ورفـع أمـره للقـاضي، يـرك الأمـر للقـاضي”. أيضاً القانـون المقارن 

الـتركي تـرك مسـاحة واسـتثناء لـزواج مـن في سـن أقل من 18 سـنة، واشـترط موافقـة أحـد الوالدين . بينـما المروع الفلسـطيني والمقـارن التوني 

تـرك أمـر تزويـج القـاصر بـإذن مـن القـاضي وللضرورة. وهـذا يعود إلى الـضرورة والمصلحـة الجوهرية  لـلأزواج  كما يـرى المرعون في هـذه الدول.

11 وقيل السـفه صفة لا يكون الشـخص معها مطلق الترف كأن يبلغ مبذراً يضيع المال في غير وجهه الجائز ، وأما عرفاً : فهو بذاءة اللسـان والنطق بما يسـتحيا منه . وفي 

جواهر الإكليل : السـفيه : البالغ العاقل الذي لا يحسـن الترف في المال فهو خلاف الرشـيد .
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جـاء المـروع الفلسـطيني واضحـاً في المـادة )15( بـكل فقراتهـا بأنـه لايجـوز الزواج بأكـر من واحـدة إلا بإذن المحكمـة وضمـن شروط، منها قبول 

الزوجـة الأولى الريـح أمـام القـاضي، وعلـم الزوجـة الثانيـة بأنـه متـزوج، وأن القـاضي لا يـأذن بهذا الـزواج إلا إذا تأكد مـن إمكانية الـزوج في توفير 

مسـتلزمات الحيـاة الماديـة وعـى قـدم المسـاواة مـع الزوجـة الأولى، وأبنائهـا في جميـع الجوانـب الحياتيـة وفـق القانـون، وفرض عقوبـات عى كل 

مـن يخالـف ذلك. 

وهنـا لا بـد مـن التنويـه إلى عـدم وضـوح وصراحـة القانـون في قضيـة منـع عـدم تعـدد الزوجـات، والالتـزام باحـترام الكرامـة الإنسـانية للمـرأة 

الفلسـطينية، والتأكيـد عـى المسـاواة بـن المـرأة والرجل كـما جاء في المـادة )9( من القانون الأسـاسي المعدل “الفلسـطينيون أمام القانـون والقضاء 

لا تمييـز بينهـم بسـبب الجنـس أو الإعاقـة ... الـخ”.  وتوافقـاً وانسـجاماً مـع المنظومـة الدوليـة الحقوقيـة لحقـوق الإنسـان، وأن عـى السـلطة 

الفلسـطينية اسـتحقاقات دوليـة لتضمـن قوانينهـا مـا ورد في المواثيـق الدوليـة. بينـما القانـون المقـارن التونـي وكما هـو معروف أنـه يمنع تعدد 

الزوجـات منـذ سـنة 1956 بقـرار مـن الرئيـس بورقيبـة12. ويعاقـب مـن يتـزوج عـى زوجتـه بالحبـس وبدفـع غرامـة ماليـة. كذلـك القانـون التركي 

سـواء قانـون 1926 وقانـون 2001  في بـاب الحقـوق العائليـة يمنـع تعدد الزوجـات، ويعاقب من يتزوج بأخـرى، إضافة أنه لا حقـوق للزوجة الثانية 

في القانـون الـتركي، وهـذا يؤكـد مـدى الالتـزام بالمواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة، خاصة اتفاقيـة القضاء عـى كافة أشـكال التمييز ضد المرأة )سـيداو(، 

والتـي تؤكـد عـى المسـاواة بـن الرجـل والمـرأة  في كافـة الأمـور المتعلقة بالـزواج والعلاقـات العائليـة في المـادة )16( منها.

نـص المـروع الفلسـطيني في المـادة )21( عـى شـهادة شـاهدين عـى عقـد الـزواج واشـترط لصحـة عقـد الـزواج إشـهاد شـاهدين وفقـاً لأحـكام 

القانـون. وجـاء في القانـون المقـارن التونـي شـهادة شـاهدين مـن أهـل الثقـة، والقانـون المقـارن الـتركي ينـص عـى شـهادة الشـهود لتوثيـق عقـد 

الـزواج. وجـاء في المـادة)2/ح( مـن سـيداو “اتخـاذ جميـع التدابـر المناسـبة بمـا في ذلـك التريعـي منهـا، لتغيـر أو إبطـال القائـم مـن القوانـين 

والأنظمـة والأعـراف والممارسـات التـي تشـكل تمييـزا ضـد المـرأة”. في المـروع الفلسـطيني لم يتـم تحديـد مـن هـم الشـهود ذكـور أو إنـاث، وإنما 

تركـت وفقـاً للقانـون. بينـما القانـون المقـارن التونـي اشـترط أن يكونـوا من أهـل الثقـة، والقانون المقـارن التركي اكتفـى بوجود شـاهدين دون أي 

إشـتراط، وكونـه قانـون مـدني فهـو أصـلاً قائـم عـى المسـاواة بـن الجنسـن عـى كل الأصعـدة.  لذلـك وجـب أن تكـون الشـهادة  للذكـر والأنثـى في 

عقـد الـزواج سـواء ودون تمييـز انسـجاماً مـع منظومـة حقـوق الإنسـان. وفي كل الأحـوال يجـب أن يتـم التأكيـد عـى المسـاواة بن المـرأة والرجل في 

الإدلاء بالشـهادة عنـد توثيـق عقـد الـزواج دون أي تمييـز، إذا كانـا حائزيـن عـى الأهليـة القانونيـة. لذلـك يجـب النـص صراحـة في قوانـن الأحـوال 

الشـخصية عـى المسـاواة بـن الرجـل والمـرأة فيـما يتعلـق بـأداء الشـهادة وإلغـاء كل ما يتعـارض مع ذلـك. توافقاً وانسـجاماً مـع القوانـن الأخرى، 

وعـى سـبيل المثـال :الشـهادة في عقـد الـزواج ، هـي أن يشـهد الشـهود بـأن الخاطـب فـلان الفـلاني، والمخطوبة فلانـة بنت فـلان، أي الشـهادة هنا 

شـكلية وفقـط للتعريـف بالخاطبـن مـن قبـل الشـهود وهـم أصـلاً عـى معرفـة بالخاطبـن . ولكـن في المحاكـم النظاميـة )المدنيـة( تقبل شـهادة 

الأنثـى كاملـة الأهليـة القانونيـة وبالغة لسـن الرشـد )18 سـنة ميلاديـة( وكذلك للذكـر كامل الأهلية القانونية وفي سـن الرشـد القانـوني، ولا تمييز 

بـن شـهادة الذكـر أو الأنثـى، وتكـون الشـهادة هنـا في قضايـا مختلفـة سـواء مخالفـات أو جنـح أو جنايـات ، وهنـا الشـهادة مهمة جداً لأنهـا بينة 

مـن البينـات المهمـة في المحاكـم وأمـام القضـاء، ولـكل مـا تقـدم نكـرر بأن الشـهادة في عقد الـزواج هي شـكلية وللتعريـف فقط، وركن مـن أركان 

الـزواج . وليسـت بينـة في جنايـة سرقـة أو قتـل أو ... الـخ . إضافـة إلى ترسـيخ مبـدأ المسـاواة في عقـد الـزواج بـن الذكـر والأنثى.

12 الحبيـب بورقيبة رئيس تونس في تلك الفترة.

وحدانيـة الزواج ومنع تعدد الزوجات

شـهادة الشهود على عقد الزواج



مراجعة تحليلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الموحد رقم )  ( لسنة 2010 من منظور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة 10

تطـرق المـروع الفلسـطيني إلى الحقـوق المشـتركة للزوجـن في المـادة )41( في الفقرتـين )1( و)2( ونصت عى "المسـاكنة بما تسـتوجبه من معاشرة 

زوجيـة، واحصـان كل منهـما واخلاصـه للآخـر والمعـاشرة بالمعـروف، وتبـادل الاحـرام والمـودة والرحمـة والحفـاظ عـلى مصلحـة الأسرة ". وجـاء في 

القانـون المقـارن التونـي في الفصـل )23( منـه "عـلى كل واحـد مـن الزوجـين أن يعامـل الأخـر بالمعروف ويحسـن عرتـه ويتجنب إلحـاق الضرر 

بـه. ويقـوم الزوجـان بالواجبـات الزوجيـة حسـب مـا يقتضيـه العرف والعـادة". والقانـون التركي أكد عى المسـاواة والاحـترام المتبادل بـن الزوجن، 

وأكـد عـى المسـاواة في الحقـوق والواجبـات. بينـما المـرّع الفلسـطيني فصـل الحقـوق المشـتركة بن الزوجن بمـا يفوق بما جـاء في القانـون المقارن 

التونـي، ولكـن في كلتـا الحالتـن، اعتمـد المـروع التونـي التمييـز مابـن الـزوج والزوجـة مـن منظـور النـوع الاجتماعـي في مسـألة الحقـوق 

والواجبـات، خاصـة عندمـا أعلـن المـرع التونـي في القانـون المقـارن التونـي، في الفصـل )23( أن الرجل هـو رأس الأسرة.

جـاء في مسـودة المـروع الفلسـطيني في المـادة )47( “الانفـاق عـلى الأسرة مـن واجـب الزوجـين يسـاهم كل منهـما بقـدر اسـتطاعته”، وأحسـن 

المـرع صنعـاً عندمـا اعتـر عمـل المـرأة داخـل المنـزل عمـل ذات قيمـة، “عمل المـرأة في داخـل المنزل يعتر مسـاهمة مـن الزوجـة في الانفاق على 

الأسرة” .وهـذا مناسـب ويراعـي خصوصيـة الوضـع الاقتصـادي ومكانـة المـرأة في سـوق العمـل في فلسـطن لأن أغلـب الزوجـات هـن ربـات بيـوت 

ولا يعملـن، وحسـب مـا ذكـر تقريـر جهـاز الإحصـاء المركـزي الفلسـطيني13  حيث بلغت نسـبة مشـاركة الإنـاث في القـوى العاملـة ) %4,19 ( من 

مجمـل الإنـاث في سـن العمـل في عـام 2014 ونسـبة مشـاركة الذكـور )%5,71( أي تزيد عن )3( أضعاف مشـاركة الإناث مع وجـود فجوة في معدلات 

الأجـرة اليوميـة بـن الإنـاث والذكـور، ولكـن في الوظيفـة العامـة وحسـب تقريـر جهاز الإحصاء لسـنة 2013 كانت نسـبة مشـاركة الإنـاث )41.2%( 

مقابـل )%58.8( ذكـور . بينـما القانـون التونـي في الفصـل )23( لسـنة 1993 جـاء فيـه “ويقـوم الزوجـان بالواجبـات الزوجيـة حسـبما يقتضيـه 

العـرف والعـادة ويتعاونـان عـلى تسـير شـئون الأسرة وحسـن تربيـة الأبنـاء وتريف شـؤونهم بمـا في ذلـك التعليم والسـفر والمعامـلات المالية. 

وعـلى الـزوج بصفتـه رئيـس العائلـة أن ينفـق عـلى الزوجـة والأبناء على قـدر حاله وحالهـم في نطاق مشـمولات النفقة وعلى الزوجة أن تسـاهم 

في الإنفـاق عـلى الأسرة إن كان لهـا مـال”. إذاً المقـارن التونـي اعتمد العـرف والعادة واعتر الزوج رئيـس العائلة وضرب بعـرض الحائط في انضمامه 

للمواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة، خاصـة اتفاقيـة سـيداو. وميـز بـن دور المـرأة والرجـل عـى أسـاس مفهـوم الجنـس، وأعطـى رئاسـة العائلـة للذكر 

مـن مفهـوم السـلطة الأبويـة، وبالطبـع هـذا يتعـارض واتفاقية سـيداو التي أكـدت في المـادة )16/ث( التي جاء فيهـا “نفس الحقوق والمسـؤوليات 

بوصفهـما أبويـن”. أمـا القانـون الـتركي التـزم بالمسـاواة في الانفـاق داخـل الأسرة كل ضمـن امكانياتـه مـن منطلق المسـاواة بـن الزوجـن في الانفاق 

والمسـؤوليات العائليـة . وتخفيفـاً لمعانـاة النسـاء في تحصيـل النفقـة لهـن ولأبنائهـن، أكـد المـروع الفلسـطيني والقانـون المقـارن التونـي عى 

أهميـة دور صنـدوق النفقـة، عـى أن تحصـل المـرأة مقـدار النفقـة مـن الصنـدوق وفقـاً لأحكامـه. وفي هـذا السـياق نصـت المـادة )50( عـى: “إذا 

حكـم لـلأسرة أو أحـد أفرادهـا أو ممـن تجـب لهـم النفقـة عـلى الـزوج، يتـم دفع النفقـة من صنـدوق النفقـة وفقـا لأحكامه " . 

13 تقرير جهاز الاحصاء المركزي الفلسـطيني لسنة 2014 
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ولكـن بدايـة يجـب أن تتوجـه الزوجـة إلى دائـرة التنفيـذ ومعهـا قـرار الحكـم بالنفقـة وفتـح ملـف لتحصيـل مقـدار النفقة شـهرياً، حيـث يقوم 

موظـف دائـرة التنفيـذ بتبليـغ الـزوج المحكـوم عليـه بالنفقـة بالحضـور إلى الدائـرة مـن أجل دفـع ما ترتـب في ذمته من أمـوال، سـواء لزوجته أو 

لأطفالهـما، وبالطبـع هـذه الإجـراءات القانونيـة بحاجـة إلى الذهـاب إلى دائـرة الإجـراء عدة مـرات للمتابعة والسـؤال والاستفسـار، هل بلـغ الزوج؟ 

هـل حـضر الـزوج ؟ هـل سـيدفع المبلـغ المسـتحق ؟  ومتـى ... الـخ، وهـذا الموضـوع وهـذه الإجـراءات بحاجة إلى عـدة أشـهر، وفي النهايـة إذا الزوج 

لم يدفـع المبلـغ المسـتحق، تطلـب الزوجـة كتابـاً رسـمياً مـن دائـرة الإجـراء بأنهـا لغاية هـذا التاريخ لم تحصـل أي مبلغ مـن الزوج، تتوجـه مع كل 

المسـتندات والقـرارات إلى دائـرة صنـدوق النفقـات، ومـن ثـم يتحققـوا خـلال خمسـة عـر يومـاص، بأنهـا فعـلا صادقـة، يتـم صرف المبلغ شـهرياً 

للزوجـة والأطفـال، عـى أن يقـوم الصنـدوق بملاحقـة الـزوج قضائيـاً ومطالبتـه بالمبالـغ المترتبـة في ذمتـه للصنـدوق. لـكل مـا ذكـر مـن إجـراءات 

طويلـة سـوف تكـون صعبـة عـى الزوجـات ذوات الإعاقـة في المتابعـة والتحصيـل ، لذلك يجب النـص والتأكيد عى حـق الزوجـة ذات الإعاقة برفع 

دعـوى “نفقـة مسـتعجلة”، وتحويلهـا مبـاشرة إلى صنـدوق النفقات ودفع ما تسـتحق من نفقـة لها ولأطفالهـا، وأن يقوم الصنـدوق بمتابعة الزوج 

واسـترداد المبالـغ المترتبـة في ذمته . 

 تنـص المـادة )16( فقـرة )1( مـن اتفاقيـة القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو( بـأن “تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـر 

المناسـبة للقضـاء عـلى التمييـز ضـد المـرأة في كافـة الأمـور المتعلقـة بالـزواج والعلاقـات العائليـة وبوجـه خـاص تضمن على أسـاس المسـاواة بين 

الرجـل والمـرأة” البنـد )ج( “نفـس الحقـوق والمسـؤوليات )بـين الزوجين( أثنـاء الزواج وعند فسـخه”. من هنا نرى أن مبدأ المسـاواة وعـدم التمييز 

بـن الزوجـن في العلاقـات العائليـة هـو المبـدأ الأول الذي يجب أن يسـود هـذه العلاقات كما نصـت عى ذلك اتفاقية )سـيداو( خاصـة فيما يتعلق 

بفسـخ الـزواج أو إنهـاء العلاقة الزوجيـة بالطلاق.

أن لا يتم إيقاع وتسـجيل أي طلاق إلا بوجود الزوجن. 1

أن يعطـى الزوجـن مـن قبل المحكمة مهلة لمحاولة الإصـلاح بعرضهما بطريق إلزامي عى خراء لمحاولة التوفيق بن الزوجن.. 2

أن يتـم الاتفـاق أمـام المحكمـة المختصـة حـول جميع الآثـار القانونية المترتبة عـى الطلاق بما في ذلك الحقـوق المالية للزوجـة وحضانة الأولاد . 3

ونفقتهـم بعـد أن يتـم اخـذ مصلحـة الأطفـال في الاعتبـار الأول وغـير ذلـك مـن الآثـار القانونيـة وان يوثق جميـع ذلك في محـضر الطلاق وأن 

يصـدر عـن المحكمة بوصفـه حكما واجـب النفاذ.

جاء في مسـودة المروع الفلسـطيني في الباب الثاني منه انحلال الزواج في المادة )58(  تنتهي رابطة الزواج بالحالات التالية: 

تنتهـي رابطـة الـزواج مـن عقـد الـزواج الصحيـح إمـا بالوفـاة أو بالتطليـق. لا يقـع التطليـق إلا بقرار مـن المحكمة المختصـة. لـكلا الزوجن الحق 

في طلـب الطـلاق مـن المحكمـة بالتسـاوي. يكـون التطليـق بحضـور الزوجـن أو وكيليهـما، ويتـم التطليـق بالـتراضي بـن الزوجـن وحـدد الحالات 

التـي يسـمح بهـا للزوجـن بالتوجـه للمحكمـة لطلـب التطليق. وجـاء في القانـون التوني الفصـل )30( “لايقع الطـلاق إلا لـدى المحكمة”. ونص 

الفصـل )31(14  “يحكـم بالطـلاق يـراضى الزوجـين. بنـاء عـلى طلـب أحـد الزوجـين بسـبب مـا حصـل لـه مـن ضرر بنـاءً عـلى رغبـة الـزوج إنشـاء 

الطـلاق أو مطالبـة الزوجـة بـه”. كذلـك القانـون التركي أوجـب أن يكون الطـلاق بالتراضي وأمام القضاء. واشـترط المـروع الفلسـطيني تدخل لجنة 

الإرشـاد الأسري في محاولـة منـه للإصـلاح بـن الزوجـن. كذلـك التوني يبذل القاضي جهـداً للإصلاح وتدخـل حكمن للإصلاح بن الزوجـن.  والقانون 

الـتركي تـرك المسـألة للزوجـن والقضـاء عـى أن لا يتـم إيقـاع وتسـجيل أي طلاق إلا بوجـود الزوجن. وهـذا تناغم مع مـا ورد في المـادة )16/ت( من 

سـيداو “نفـس الحقـوق والمسـؤوليات أثنـاء الـزواج وعنـد فسـخه”، ولكـن في المروع الفلسـطيني وفي المجلـة التونسـية أجاز الطـلاق بالوكالة .

14 مجلة الأحوال الشـخصية التونسـية )نقح بالقانون عدد 7 لسـنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981(

الطلاق والحقوق للزوجين في اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييز ضد المرأة )سـيداو(
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وجـاء في المـادة )59( مـن المـروع الفلسـطيني أسـباب طلـب التفريـق لـكلا الزوجـن، وحددهـا بثماني أسـباب، وهي “العيـب الجنـي والجنون، 

الغيـاب والهجـر والفقـدان، عـدم الانفـاق، السـجن، الشـقاق والنـزاع، العنـف بكافـة أشـكاله، الخيانـة الزوجيـة وعـدم الانجـاب”. واسـتكمالاً 

للموضـوع نـورد المـادة )60( مـن المـروع  الفلسـطيني حيـث جـاء فيـه “تقـي المحكمـة بإنهـاء العلاقـة الزوجيـة بأحـد الحـالات التاليـة : أ(

بـراضي الزوجـين، ب( بطلـب مـن الـزوج، ج( بطلـب مـن الزوجـة”.  وبالمقارنة مـع القانون المقـارن التوني، يوجد تشـابه في بعـض التفاصيل مثل 

تعيـن محكمـن ولجـان إصـلاح أسري للعمـل عـى الإصـلاح بـن الزوجـن مـع تحديـد الفـترة وإلا يتـم التوجه للقضـاء لطلـب التطليـق ، خاصة في 

المـروع الفلسـطيني حيـث حـدد أسـباب لطلـب التفريـق بـن الزوجـن تماشـياً مـع مبـادىء حقوق الإنسـان والالتـزام بما جـاء في اتفاقية سـيداو، 

كان يجـب أن ينـص المـروع الفلسـطيني عـى الطـلاق بـدون وضـع أسـباب، حيـث أن عقـد الـزواج هـو مـن العقـود الرضائيـة، وبالتـالي يجب أن 

يكـون التفريـق اسـتكمالاً لهـذا العقـد الرضـائي، وأن يتـم الطـلاق أمـام المحكمـة المختصة، بنـاءً عى الاتفـاق بن طـرفي العقد، أو بطلـب من الزوج 

أو الزوجـة دون ابـداء الأسـباب الثمانيـة المذكـورة في المـادة )59( مـن المروع الفلسـطيني، وانسـجاماً مع ما نصـت عليه اتفاقية حقوق الأشـخاص 

ذوي الإعاقـة في المـادة )3/أ(: ومـن المبـادىء العامـة: “احـرام كرامـة الأشـخاص المتأصلـة واسـتقلالهم الـذاتي بمـا في ذلـك حريـة تقريـر خياراتهـم 

بأنفسـهم واسـتقلاليتهم”. لأن تحديـد طلـب التطليـق لأسـباب محـددة يلغـي إرادة الرضـا بالنسـبة لطـرفي العقـد مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

وعـى سـبيل المثـال: الإجـراءات المتبعـة في المحاكـم الرعيـة لطلب التطليق بسـبب جنون الـزوج، عى الزوجة عندمـا تتوجه لرفـع الدعوى، يجب 

أن يكـون الـزوج مجنـون جنونـاً مطبقـاً، بمعنـى أنـه فاقـد للعقـل كل الوقـت، ومعهـا إثباتـات وتقاريـر المستشـفى المختـص، وبعـد رفـع الدعـوى 

للتطليـق لهـذا السـبب، يقـول لهـا القـاضي اتـركي الدعـوى في المحكمـة وبعـد مـرور سـنة سـوف ننظر بهـا ، لعـل حاله تحسـن ! إذاً هذه الأسـباب 

الموجبـة لرفـع دعـوى التطليـق مـن الـزوج ، أسـباب مسـتحيلة في ظـل الانضـمام إلى المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة واحـترام كرامـة وإنسـانية المرأة 

مـن منطلـق المسـاواة في الحقـوق والواجبـات في عقـد الـزواج وكل الآثـار المترتبـة بعـد ذلـك، بمـا فيها حق طلـب التطليـق ضمن اجـراءات معقولة 

قائمـة عـى المسـاواة وعـدم التمييـز بـن الزوجـن في حـال حـل الرابطة الزوجيـة. لذا يجـب أن يكون الطـلاق بالتراضي وأمـام القضاء وحـق لكل من 

الزوجـن بالتقـدم لطلبـه دون إبـداء الأسـباب الثمانيـة المحـددة في المروع.

المـادة )61(: “يكـون التطليـق مـن خـلال المحكمـة المختصـة، وعـلى القـاضي إعـلام الطـرف الآخـر وتبليغـه بالحضـور إلى مجلـس القـاضي، وبـذل 

الجهـد للإصـلاح بـين الزوجـين، فـإذا كان الطـرف الآخـر خـارج البـلاد أو كان مجهـول محـل الإقامة يعطـي القاضي لطالـب التطليق أجـلاً يتم فيه 

إعـلام الطـرف الآخـر بطلـب التطليـق المقـدم للمحكمـة بحسـب أصـول التبليـغ المتبعـة”. يقـى لمـن تـضرر مـن الزوجـن بتعويـض عـن الضرر 

المـادي والمعنـوي الناجـم عـن الطـلاق في الحالتـن المبينتـن بالفقرتـن الأولى والثانيـة أعـلاه، مقرونـاً بالحقـوق الماليـة للطرفـن وبنفقـة الأولاد 

وحضانتهـم ومسـكنهم وتنظيـم حـق الزيـارة للطـرف الآخـر غـير الحاضـن ونصيـب كل مـن الزوجـن في الأمـوال المكتسـبة خـلال فـترة الزوجيـة 

ويعتـر هـذا القـرار مشـمولاً بالنفـاذ المعجل.

أمـا في حالـة وفـاة الـزوج ، فيحـق لزوجتـه ) الأرملـة ( المشـاركة في الأمـوال التـي تـم جنيهـا بعـد الـزواج مناصفـة ، حيـث تأخذ نصـف الأموال من 

التركـة، أي الأمـوال التـي تركهـا المتـوفى، ويحـق لها أخـذ مهرها المؤخر المسـجل في عقد الـزوج، وتأخذ حصتهـا في الميراث، عند اسـتصدار حجة حر 

الإرث التـي تحـدد نصيبهـا في المـيراث، يضـاف إلى ذلـك حصـص الأولاد في المـيراث ، وإذا كان بيـت الزوجيـة ملـك تبقى فيـه هي وأولادهـا ، وبالطبع 

يخضـع للتقسـيم حسـب قانـون المـيراث. وفي حالـة كان الوريـث ابنهـم ذكـر فـإن كل الأمـوال التـي تركهـا المتـوفى تعود للأبـن للذكر وبقيـة الأخوة 

والأخـوات والأم ، وفي هـذه الحالـة يبقـى المسـكن ملـكا لهـم – أي للزوجـة الأرملـة وأبناءهـا-. أمـا إذا الزوج المتوفى لم يـترك أموالاً فهنا المشـكلة، لذا 

يجـب إقـرار قانـون تأمـن اجتماعـي لحمايـة هذه العائلـة من العـوز والفقـر ، وحفظ كرامتهـم جميعاً. 
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نـص المـروع الفلسـطيني في المـادة )70( “عـلى القـاضي أن يصدر قـراره بإنهاء العلاقة الزوجيـة مقروناً بالحقـوق المالية للطرفـين وبنفقة الأولاد 

وحضانتهـم ومسـكنهم وتنظيـم حـق الزيـارة للطـرف غـر الحاضـن ونصيـب كل مـن الزوجـين في الأمـوال المكتسـبة خلال فـرة الزوجيـة ويعتر 

هـذا القـرار مشـمولاً بالنفـاذ المعجـل”. وجـاء الطـلاق في المجلة التونسـية في المـادة )31( “يحكـم بالطلاق: 1( يـراضى الزوجين. 2( بنـاءً على طلب 

أحـد الزوجـين بسـبب مـا حصـل لـه مـن ضرر. 3( بنـاءً عـلى رغبة الـزوج إنشـاء الطـلاق أو مطالبة الزوجـة به. 4( ويقـى لمن تضرر مـن الزوجين 

بتعويـض عـن الـضرر المـادى والمعنـوى الناجـم عـن الطـلاق في الحالتـين المبينتـين بالفقرتـين الثانيـة والثالثة أعـلاه. وبالنسـبة للمـرأة يعوض لها 

عـن الـضرر المـادى بجرايـة15 تدفـع لهـا بعـد انقضـاء العـدة مشـاهرة وبالحلـول عـى قـدر مـا اعتادتـه مـن العيـش في ظـل الحيـاة الزوجيـة بما في 

ذلـك المسـكن وهـذه الجرايـة  قابلـة للمراجعـة ارتفاعـاً وانخفاضـاً بحسـب مـا يطـرأ من متغـيرات وتسـتمر إلى أن تتـوفى المفارقة أو يتغـير وضعها 

الاجتماعـى بـزواج جديـد أو بحصولهـا عـى مـا تكـون معـه في غنـى عـن الجرايـة وهـذه الجرايـة تصبـح دينـاً عـى التركـة في حالـة وفـاة المفـارق 

ونصفـي عندئـذ بالـتراضى مـع الورثـة أو عـى طريـق القضـاء بتسـديد مبلغهـا دفعـة واحدة يراعـى فيها سـنها في ذلـك التاريخ كل ذلك مـا لم تخر 

التعويـض لهـا عـن الـضرر المـادى في شـكل رأس مال يسـند لها دفعـة واحدة . إلتـزم المروع الفلسـطيني بمبدأ المسـاواة  بن الزوجـن وأن من يقع 

عليـه الـضرر المـادي والمعنـوي  نتيجـة الطـلاق ملـزم بتعويـض الطـرف الآخـر، أمـا القانـون المقـارن التونـي ألزم الـزوج بدفـع تعويـض للزوجة في 

حالـة تـم الطـلاق  وهـذه تعتـر مـن التدابـير والتمييز الايجابي لصالـح الزوجة المطلقـة في تونس، واعتر أن المتـضرر من الطلاق هو الزوجة بشـكل 

عـام  وشرح وفصـل كيـف يكـون هـذا التعويـض مـن خـلال الفقـرة أعـلاه. ووفقـاً للقانـون المـدني فإنـه يحكـم بالتعويض للمتـضرر. وأحسـن صنعاً 

المـروع الفلسـطيني في المـادة )70( وأكـد عـى الحقـوق كافـة المترتبـة عـى التفريـق مـن حقـوق للمطلقـة وحقـوق الأبنـاء مـن نفقـة وحضانـة 

ومسـكن، ونصيـب كل مـن الزوجـن في الأمـوال المكتسـبة خلال فـترة الزواج عى أن يكـون القرار في كل هذه المسـائل مقروناً بالنفـاذ. وهذه خطوة 

جيـدة نـص عليهـا في المـروع لأن النسـاء المطلقـات كـن ومـا زلـن في ظل قانـون الأحـوال الشـخصية الأردني يعانن الأمريـن بالتوجـه للقضاء ورفع 

قضيـة ودفـع رسـوم وتوكيـل محامـي لمتابعـة كل قضية عـى حدى مما يرهقهـا مالياً ومعنويـاً، وبعد حصولها عـى قرار من المحكمـة يجب عليها 

التوجـه إلى دائـرة التنفيـذ ، وفتـح ملـف مـن جديـد لـكل قضية من أجـل تحصيل المسـتحقات المقر بهـا قانوناً، هـذا إذا اسـتطاعت التحصيل. مما 

يجـب التسـهيل عـى النسـاء خاصـة ذوات الإعاقـة. حيـث جـاء في اتفاقيـة حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة : في المـادة )4/ب( “اتخاذ جميـع التدابر 

الملائمـة، بمـا فيهـا التريـع، لتعديـل أو إلغـاء مـا يوجـد من قوانـين ولوائح وأعراف وممارسـات تشـكل تمييـزاً ضد الأشـخاص ذوي الإعاقـة”. وجاء 

في القانـون المقـارن الـتركي في 17 فرايـر 1926، تـم إلغـاء الترتيبـات المتعلقـة بإنفـراد الرجـل بالطـلاق مـن طرفـه فقـط، وصُـدق عى القانـون المدني 

الـتركي المعـروف بحـق المـرأة في الطـلاق، والحضانـة، والتـرف في أموالهـا. وهـذا مـا يجـب أن ينـص عليـه المـروع الفلسـطيني دون وضـع عقبات 

أمـام النسـاء في الحصـول عـى حريتهـن وحقهـن في تقريـر مصيرهـن بأنفسـهن. وفي هـذا السـياق لا بـد أن نشـير إلى مـا جـاء في اتفاقيـة سـيداو في 

المـادة )16/ت( “نفـس الحقـوق والمسـؤوليات أثنـاء الزواج وعند فسـخه”. كـما نصت اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة في المـادة )3/أ( “احرام 

كرامـة الأشـخاص المتأصلـة واسـتقلالهم الـذاتي بما في ذلـك حرية تقريـر خياراتهم بأنفسـهم واسـتقلاليتهم”. 

15 الجرايـة  ومعناها النفقة

الحقوق المرتبة على الطلاق
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نصـت المـادة )76(  “تعتـد زوجـة المفقـود عـدة الوفـاة بعـد صـدور الحكـم بفقدانـه”. لم يتطـرق المـروع الفلسـطيني إلى تحديـد فـترة زمنيـة 

لغيـاب المفقـود، وإنمـا تـرك المسـألة القانونيـة حسـب مـا وردت في قانـون الأحـوال الشـخصية الأردني المؤقـت رقـم )61( لسـنة 1976. والـذي نـص 

في المـادة )131( تفريـق زوجـة المفقـود للـضرر “فـإذا راجعـت زوجـة المفقـود القـاضي وكان زوجهـا الغائـب قـد تـرك لهـا مـالاً مـن جنـس النفقة 

وطلبـت منـه تفريقهـا مـن بعـده عنهـا فـإذا يئـس مـن الوقـوف على خـر حياته أو مماتـه بعـد البحث والتحـري عنه يؤجـل الأمر أربع سـنوات 

مـن تاريـخ فقـده فـإذا لم يكـن أخـذ خـر عـن الـزوج المفقود وكانـت مرة عـلى طلبها يفـرق القاضي بينهـما في حالة الأمـن وعدم الكـوارث ، أما 

إذا فقـد في حالـة يغلـب عـلى الظـن هلاكـه فيهـا كفقـده في معركـة أو أثـر غـارة جوية أو زلـزال أو ما شـابه فللقـاضي التفريق بينهـما بعد مي 

مـدة لا تقـل عـن سـنة مـن تاريـخ فقـده وبعـد البحـث والتحـري عنـه”. ثـم نـص في الفصـل الثامن عـر في باب “أحـكام عامـة” في المـادة )177( 

الحكـم بمـوت المفقـود : “المفقـود الـذي فقـد في جهـة معلومـة ويغلـب عـلى الظـن موته يحكـم بموته بعد مـرور أربع سـنين من تاريـخ فقده ما 

لم يكـن فقـده إثـر كارثـة كزلـزال أو غـارة أو في حالـة اضطـراب الأمـن وحـدوث الفـوضى وما شـابه ذلك فيحكـم بموته بعد سـنة من فقـده أما إذا 

كان في جهـة غـر معلومـة ولا يغلـب عـلى الظـن هلاكـه فيفـوض أمـر المـدة التـي يحكـم بموتـه فيهـا إلى القاضي عـلى أن تكـون تلك المـدة كافية 

في أن يغلـب عـلى الظـن موتـه وفي كل الأحـوال لا بـد مـن التحـري عليـه بالوسـائل التـي يراهـا القاضي كافيـة للتوصـل إلى معرفة مـا إذا كان حياً 

أو ميتـاً”. واضـح مـن النصـوص أعـلاه، اشـتراط النـص الوحيـد في حـال فقـدان الـزوج والـذي تـرك مالاً تعتـاش منـه  أن تطلـب التفريق عـن زوجها 

المفقـود مـن خـلال رفـع دعـوى للمحكمـة عـى أن تثبـت أنـه مفقـود في مـكان مـا وفي ظـرف مـا، وواضح حسـب النـص أنه ميـز بن ثـلاث حالات، 

الحالـة الأولى: لاتسـتطيع زوجـة المفقـود رفـع دعـوى تفريـق أو تطليـق إلا بعـد مـرور أربـع سـنوات عـى فقدانـه في حالة الأمـن وعـدم الكوارث. 

والحالـة الثانيـة: تسـتطيع رفـع دعـوى تفريـق بعـد مـرور سـنة عى فقدانـه إذا غلب الظـن أنه فقـد في معركة أو زلزال أو ما شـابه ذلـك. والحالة 

الثالثـة: السـلطة التقديريـة للقـاضي في الحكـم بوفاتـه أو لا، والسـلطة التقديريـة للقـاضي التـي يـترك أمـر تحديـد المـدة فيهـا لـه حسـب النـص 

القانـوني والتـي “أن تكـون المـدة كافيـة في أن يغلـب عـلى الظـن موتـه” والمقصود هنا المـدة الكافية، هي مـوت كل أقرانه في بلـده ، بمعنى من هم 

نـات والمعلومات والظروف والأحـداث المطلوبة لتأكيد فقدانه،  بعد مـرور الفترة القانونية  تقريبـاً في عمـره . إذا لم تسـتطع الزوجـة تقديـم كل البيّ

نات واثباتـات وما  لفقـدان الـزوج، مـن خـلال رفـع دعـوى أن الـزوج مفقـود، وبالطبـع عـى الزوجـة توكيـل محامي ورفع دعـوى وإحضـار أدلـة وبيّ

إلى ذلـك مـن اشـتراطات، وبعـد ذلـك عليهـا الانتظـار إلى أن تشـيخ . وبعـد ذلـك ممكـن تحصـل عـى الطلاق ولكـن عليها بعـد كل هـذه الاجراءات 

ومـرور العمـر والسـنوات أن  تلتـزم بعـدة الوفـاة ومدتهـا أربعة أشـهر وعـرة أيام . 

المـادة )23( فقـرة )ج( مـن الاتفاقيـة16 تكفـل الـدول الأطـراف حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة ومسـؤولياتهم فيما يتعلـق بالقوامة عـى الأطفال أو 

كفالتهـم أو الوصايـة عليهـم أو تبنيهـم أو أيـة أعـراف مماثلة، حيثما ترد هـذه المفاهيم في التريعـات الوطنية، وفي جميع الحـالات ترجح مصالح 

الطفـل الفُضـى. وتقـدم الـدول الأطـراف المسـاعدات المناسـبة للأشـخاص ذوي الإعاقـة لتمكينهـم من الاضطـلاع بمسـؤولياتهم في تنشـئة الأطفال . 

وجـاء في اتفاقيـة سـيداو في المـادة)16/د( “نفـس الحقـوق والمسـؤوليات بوصفهـما أبويـن بغـض النظـر عـن حالتهـما الزوجيـة في الأمـور المتعلقة 

بأطفالهـما وفي جميـع الأحـوال يكون لمصلحـة الأطفال الاعتبـار الأول”.

16   اتفاقية الأشـخاص ذوي الإعاقة 2007

الحقوق المرتبة على الطلاق

الحضانة
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17   العهد الولي الخاص باحقوق المدنية والسياسـية 1966 

إلتـزم المـروع الفلسـطيني وانسـجم مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي حثـت جميـع الـدول والمؤسسـات والهيئـات التريعيـة والقضائيـة عـى 

أن يُـولى الاعتبـار الأول لمصلحـة الطفـل الفضـى في جميـع الإجـراءات التـي تتعلـق بالأطفـال. ونحـن نـدرك تمامـاً أن حضانـة الطفـل هـي من أهم 

الأولويـات التـي يجـب عـى المجتمـع مراعاتهـا، تحقيقـاً للتعهـد الواقـع عى عاتـق الدول الأطـراف باتفاقيـة حقوق الطفـل المادة )3( بـأن تضمن 

الحمايـة والرعايـة اللازمتـن لرفاهيـة الطفـل مـع مراعـاة حقـوق وواجبـات الوالديـن، والالتـزام الواجـب عـى كل دولـة بـأن تتخـذ جميـع التدابير 

التريعيـة والإداريـة الملائمـة لذلـك. وقـد جـاء في المـادة)4/23( مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية17  “تتخـذ الـدول الأطـراف في هذا 

العهـد التدابـر المناسـبة لكفالـة تسـاوي حقـوق الزوجين وواجباتهـما لدى التزوج وخـلال قيام الزواج ولـدى انحلاله. وفى حالـة الانحلال يتوجب 

اتخـاذ تدابـر لكفالـة الحمايـة الضروريـة لـلأولاد في حـال وجودهـم”.  وأكدت سـيداو في المـادة)16/ح( “نفـس الحقوق والمسـؤوليات بـين الزوجين 

فيـما يتعلـق بالولايـة والقوامـة والوصايـة عـلى الأطفـال”. والتـزم المـروع الفلسـطيني في المـادة)1/80( “الحضانة مـن حقوق وواجبـات الأبوين 

خـلال قيـام الزوجيـة بينهـما فـإذا انتهـت فهي للأم، ثـم للأب، ثم لأقـارب المحضون، مع مراعـاة مصلحة الطفـل الفضلى” عى أن حـق الأولوية في 

الحضانـة هـي لـلأم ومـن ثـم للأب ولكن اشـترط المصلحة الفضـى للطفل. وجـاء في القانون المقـارن التوني حـول الحضانة بموجـب مجلة الأحوال 

الشـخصية التونسـية “حـق مشـرك للأبويـن إذا كانـت الحيـاة الزوجية بينهـما قائمة”، وهذا مـا نص عليه الفصـل )57( والذي جاء فيـه “الحضانة 

مـن حقـوق الأبويـن مـا دامـت الزوجية مسـتمرة بينهما فـإذا ما انتهـت الزوجية بموت أحـد الزوجين سـواء كان الأب أو الأم فـإن الحضانة تنتقل 

إلى مـن يبقـى حيـاً منهـما، إمـا إذا انتهـت الحيـاة الزوجيـة بالطـلاق فـإن للمحكمـة أن تعهـد بحضانـة الصغـر إلى أي شـخص تـراه مناسـباً لهذا 

الأمـر وبمـا يحقـق مصلحـة الصغـر”. وسـواء كان هذا الشـخص هـو الأب أو الأم أو أي شـخص آخر وهذا ما يقـرره الفصل )67( والذي جـاء فيه “إذا 

انفصمـت الزوجيـة بمـوت عهـدت الحضانـة إلى مـن بقي حيـاً من الأبويـن، وإذا انفصمـت الزوجيـة وكان الزوجان بقيـد الحياة عهـدت الحضانة 

إلى أحدهـما أو إلى غرهـما، وعـلى الحاكـم عنـد البـت في ذلـك أن يراعـى مصلحـة المحضون”. إذاً المـروع الفلسـطيني والمقارن التونـي، والقانون 

المقـارن الـتركي في الحقـوق العائليـة التـزم الجميـع، بالمصلحـة الفضى للطفل انسـجاماً مـع المواثيق والاتفاقيـات الدولية. وعى ضوء مـا تقدم فان 

القانـون الـدولي يسـاوي بـن الزوجـن في حقوقهـما ومسـؤولياتهما نحو أطفالهـما أثناء الـزواج، أو في حالة الانفصـال، أو الطلاق، والمعيـار الوحيد في 

تفضيـل أحدهـما عـى الآخـر، هـو مصلحـة الطفـل الفضى. والقانـون المقارن في المجلة التونسـية سـاوى بـن الأم والأب، واشـترط المصلحـة الفضى 

للطفـل، والقانـون الـتركي كونـه قانونـاً مدنيـاً فهـو يلتـزم بالمسـاواة بـن الأم والأب، مـع مراعـاة المصلحـة الفضـى لحضانـة الطفل، ضمـن إجراءات 

قانونيـة تحمـي مصلحـة الطفـل دون تقديـم أحـد عـى أحـد، أمـا بخصوص مـا ورد في المادة )16/ح( من سـيداو أن لـلأم والأب نفـس الحقوق حول 

الولايـة والوصايـة والقوامـة عـى الأطفـال، لم يتطـرق لـه المـروع الفلسـطيني، بينـما المجلـة التونسـية وفي سـياق تسـيير شـؤون أطفالهـما نصت 

عـى حـق الوالديـن بمتابعـة المعامـلات الخاصـة بهم مـن التعليم والسـفر والمعامـلات الماليـة، وكذلك القانـون التركي.

وكان مـن الأجـدر عـى المـروع الفلسـطيني أن ينـص عى المسـاواة بن الزوجـن، في الولاية والوصايـة والقوامة عـى الطفل وماله، مراعيـاً المصلحة 

الفضـى للطفـل، خاصـة الأطفـال ذوي الإعاقـة مراعيـاً احتياجاتهـم الخاصـة حسـب حالـة الإعاقـة، مـن أجـل التوافـق والانسـجام مـع الاتفاقيـات 

الدوليـة بخصـوص هـذه الحقـوق، وهـي في النهايـة المصلحة الفضى للطفـل. وحول حقوق الأطفـال ذوي الإعاقة جاء في قانون الطفل الفلسـطيني 

في المـادة )8( “تتخـذ الدولـة الإجـراءات والتدابـر المناسـبة لضـمان تمتـع الأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصـة بالرعايـة اللازمـة في المجـالات كافـة 

وبخاصـة التعليـم والصحـة والتأهيـل المهنـي لتعزيـز اعتمادهـم عـلى النفس وضـمان مشـاركتهم الفاعلـة في المجتمـع”. وجـاء في اتفاقية حقوق 

الأشـخاص ذوي الإعاقـة في المـادة )2/7( يكـون توخـي أفضـل مصلحـة للطفـل، في جميـع التدابـير المتعلقـة بالأطفـال ذوي الإعاقة، اعتباراً أساسـياً.
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جـاء في مسـودة مـروع قانـون الأحـوال الشـخصية الفلسـطيني المـادة )99( “لـكل مـن الزوجـين ذمـة ماليـة مسـتقلة، ولـكل منهـم الحـق في 

قسـمة الأمـوال التـي تحصلـت أثنـاء الـزواج”. ولا بـد من أن نسـلط الضوء عى المـادة )70( من المـروع الفلسـطيني، وحددت الحقـوق ونظمت 

تحصيلهـا مشـمولاً بقـرار حـل الرابطـة الزوجيـة ، ونصـت عـى : “عـلى القـاضي أن يصدر قـراره بإنهـاء العلاقـة الزوجية مقرونـاً بالحقـوق المالية 

للطرفـين وبنفقـة الأولاد وحضانتهـم ومسـكنهم وتنظيـم حـق الزيـارة للطـرف الآخر غـر الحاضن ونصيب كل مـن الزوجين في الأموال المكتسـبة 

خـلال فـرة الزوجيـة ويعتـر هـذا القـرار مشـمولاً بالنفاذ المعجـل”. وهـذه المادة ميـزت المـروع ايجابياً.

وجـاء في القانـون المقـارن التونـي عـدد 91 لسـنة 1998 المتعلـق بنظـام الاشـتراك في الأمـلاك بن الزوجـن: “لكل مـن الزوجين ذمة مالية مسـتقلة 

ولـكل منهـما الحـق في قسـمة الأمـوال التـي تحصلـت أثنـاء الـزواج بالتسـاوي” ونظـام الاشـتراك في الأملاك بـن الزوجن هـو نظام اختيـاري يرح 

بـه عنـد عقـد الـزواج، تـم احداثـه لاعطـاء أكـر ضمانـات لـكلا الزوجن في التـرف في الأمـلاك المكتسـبة خلال مـدة الـزواج وخاصة العقـارات ذات 

الصبغـة العائليـة.  ويحـدد القانـون مفهـوم الملكيـة المشـتركة وهـو نظـام يختاره الزوجـان عند إبرام عقـد الزواج أو بعـد إبرامه ويهـدف إلى جعل 

العقـارات ملـكاً مشـتركاً بـن الزوجـن متـى كانـت مـن ممتلـكات العائلـة. ويجـب عـى المأمـور العمومـي المكلـف بتحرير عقـد الـزواج أن يذكر 

الطرفـن بأحـكام هـذا القانـون وأن ينـص عـى جوابهـما بالعقـد - هـذا نظـام قانـوني رضـائي -  وتـترك الحريـة للزوجن في اعتـماده أوعـدم اعتماده، 

ويـترك لهـما تحديـد الوقـت ضمانـاً لصالـح حقـوق المـرأة والأبنـاء. بينـما القانـون المقـارن التركي أكد عـى حق المـرأة المتزوجـة الحصـول عى حصة 

متسـاوية مـن أمـوال وممتلـكات الزوجـن في حالـة الطـلاق، وأورد بالعمـوم حقـوق الـزواج وواجباتـه والنظـام المـالي للزوجـن في المـادة )218 ومـا 

بعدهـا( وتوزيـع المـال وتقسـيمه والمـال المشـترك بـن الزوجـن. وسـاوى القانـون المـدني الـتركي بـن الرجـل والمـرأة، وأخـذ بنظـام الأمـوال الزوجيـة 

المشـتركة وهـو مسـتمد في الأصـل مـن القانـون المـدني السـويسري. وبالتـالي ينسـجم القانون المقـارن الـتركي والمواثيـق والاتفاقيات الدوليـة وحماية 

حقـوق المـرأة الماليـة في حـال قيـام الزوجيـة أو بعـد حل هـذه الرابطة.

وبالتدقيـق في مـواد المـروع الفسـطيني والقانـون المقـارن التونـي نجـد أنها تترك المسـألة اختياريـة للزوجن عـى أن توثق في عقد الـزواج، وكان 

الأحـرى بهـما بالنـص والإلـزام القانـوني عـى حـق المناصفـة للأموال التـي تـم تحصيلها بعد الـزواج  في حال تـم الطـلاق أو الوفاة لأحدهـما. مقارنة 

بالقانـون المقـارن الـتركي في هـذ المجـال، عـى اعتبـار أن العمـل المنـزلي ذات قيمة سـواء عملت الزوجة خـارج المنـزل أم لم تعمل، فهذا حـق لها من 

منطلـق أن الحيـاة الزوجيـة هـي مشـاركة بـكل التفاصيـل الماديـة والمعنويـة مـما تفرضـه مـن التزامـات وتوزيع حقوق ومسـؤوليات بـن الزوجن 

عمـلاً بمـا جـاء في اتفاقيـة سـيداو في المـادة )16/د(: “نفـس الحقوق لكلا الزوجـين فيما يتعلـق بملكية وحيازة الممتلـكات والإشراف عليهـا وإدارتها 

والتمتـع بهـا والتـرف فيها، سـواء بـلا مقابل أو مقابـل عوض”.

الأموال المشركة بين الزوجين 
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عـى ضـوء مـا  تـم مراجعتـه وعرضـه وتحليلـه مـن خـلال مقارنـة القوانـن ذات الصلـة في كل مـن تونـس وتركيـا مـع مـروع  قانـون الأحـوال 

الشـخصية الفلسـطيني الموحـد، مـع الرجـوع إلى المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة التـي تحمـي حقـوق الإنسـان وحقـوق المـرأة وتعمـل عـى حماية 

حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن منظـور النـوع الاجتماعـي، أظهـرت أن التريعـات والقوانـن والحقـوق المنصـوص عليهـا في هـذه القوانـن 

تختلـف باختـلاف الأنظمـة السياسـية لـكل بلـد، ورؤيتـه للمفاهيـم وحقـوق المـرأة والنـوع الاجتماعـي، بعضـاً منها مـا زال يحافظ عـى العادات 

والتقاليـد وتعزيـز الأعـراف الموروثـة في نصـوص قانونيـة منحـازة لصالـح الذكـور ضـد الإناث من خـلال مبدأ السـلطة الذكوريـة والممارسـة القبلية 

العشـائرية، عـى سـبيل المثـال كـما ورد في القانـون المقـارن التونـي وتحديـداً في مجلة الأحوال الشـخصية أن: “الـزوج هو رئيس العائلـة”، وحاول 

المـروع الفلسـطيني  والقانـون المقـارن التونـي الميـل قليـلاً نحـو المواثيـق والاتفاقيـات الدوليـة ولكن بخجـل قليـلاً انطلاقاً من مسـؤوليات كل 

بلـد تجـاه انضمامهـا إلى هـذه المواثيـق والاتفاقيـات تحقيقـاً لمبـدأ المسـاواة بـن الجنسـن، والمسـاواة مـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة  ومراعـاة التنوع 

البـري، واحـترام الكرامة الإنسـانية.

وللعلـم لم يتطـرق المـروع الفلسـطيني أو القانـون المقـارن إلى حقـوق المـرأة  مـن ذوات الإعاقـة في الحـق بالـزواج والإنجـاب وبنـاء أسرة. وحيـث 

أننـا نعمـل عـى إضافـة وتعديـل مـروع  قانـون الأحـوال الشـخصية ليتضمـن مـوادا تحمـي حقـوق النسـاء ذوات الإعاقـة، لذلـك تم إضافـة مواد 

ونصـوص قانونيـة لحمايـة حقـوق الزوجـة  والأبنـاء ذوي الإعاقـة، من خـلال اتخاذ تدابـير وقائية وتمييزيـة لصالحها من خلال تسـطيرها في المروع 

لفلسطيني. ا

خلاصة  



مروع قانون الأحوال الشـخصية الفلسطيني 
الموحد رقم )  ( لسـنة 2010

 والتعديـلات المقترحـة عـى نـص القانـون من 
منظـور حقوق الفتيـات والنسـاء ذوات الإعاقة
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رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 

رئيس السـلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع عى القانون الأسـاسي 

وعى قانون الأحوال الشـخصية الأردني المؤقت رقم )61( لسـنة 1976م والمعمول به في محافظات الضفة الغربية.

وعى قانون حقوق العائلة لسـنة 1954م الصادر بالأمر رقم )303( المعمول به في محافظات قطاع غزة،

وعى قانون صندوق النفقة رقم )6( لسـنة 2005م 

وبنـاء عى مروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد موافقة المجلس التريعي الفلسـطيني بجلسـته المنعقدة بتاريخ    /  / م 

أصدرنا القانون التالي: 

الباب الأول
الزواج

 الفصل الأول
الخطبة

 المادة )1(

الخطبة طلب التزوج والوعد به، ولا ينعقد الزواج بها أو بقراءة الفاتحة أو بقبول الهدايا أو قبض شيء عى حسـاب المهر.

 المادة )2( 

لـكل مـن الخاطبـن العدول عن الخطبة، وعى من عدل عنها إعلام الطرف الآخر خطياً.. 1

إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسـبب خارج عن إرادة أحد الطرفن، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسـترد شيء من الهدايا.. 2

إذا كان العدول عن الخطبة دون سـبب مروع، فللمتضرر طلب التعويض من المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. . 3

في جميع الأحوال إذا تم فسـخ عقد الزواج قبل الدخول، تسـجل الحالة الاجتماعية للمرأة في الوثائق الرسـمية “عزباء”.. 4

الفصل الثاني
أحكام عامة

الـزواج عقـد بـن رجـل وامرأة بالغـن وذو أهليـة قانونية متسـاوين 

في الحقـوق والواجبـات، أساسـه التفاهم والاحترام المتبـادل، مضمونه 

الراكـة والتكامـل وغايته خلق الأسرة  المتماسـكة.

الـزواج عقـد بـن رجل وامـرأة بالغـن وذو أهلية قانونية متسـاوين 

في الحقـوق والواجبـات، أساسـه التفاهـم واحرام الكرامة الانسـانية 

ومضمونـه الراكـة والمسـاواة وغايته خلق الأسرة المتماسـكة.       

 مقرح تعديل المادة )3(المادة )3(
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اسـتثناء، إذا كانـت الزوجـة مـن ذوات الإعاقـة تفـرض المحكمـة 

المختصـة المنظـور أمامهـا الموضـوع التعويـض لهـا عـن الـضرر 

الـذي لحـق بها في مـن القـرار، وأن يتكفل الزوج بالانفـاق عليها 

لمـدة سـنة مـن تاريخـه، مهـما كان وضعهـا المـالي، مـع احتفاظها 

بكافـة الحقـوق الموثقـة لهـا في عقـد الزواج       

 المادة )4( مقرح إضافة للمادة )4(

اسـتثناء مـما ورد في المـادة )5( يجـوز للقـاضي أن يأذن بـزواج من 

أتـم السـابعة عـرة بناء عـى تقرير مـن الجهـات المختصة يفيد 

بوجود: 
مصلحـة جوهرية تقتضي هذا الزواج . 1

التحقق من الكفاءة والقدرة. . 2

الشـؤون . 3 وزيـر  مـن  بقـرار  المختصـة  الجهـات  تحـدد 

. عيـة لاجتما ا

يجـوز للقـاضي وبموافقـة قاضي القضـاة و/أو الجهـات المختصة  أن 

يـأذن بـزواج مـن أكمـل السـابعة عـرة سـنة ميلاديـة مـن عمره 

وفقـا لتعليـمات يصدرهـا لهـذه الغايـة اذا كان في زواجـه ضرورة 

تقتضيهـا مصلحـة جوهريـة .

يكتسـب مـن تـزوج وفـق ذلـك أهليـة كاملـة في كل مـا لـه علاقة 

بالـزواج والفرقـة وآثارهما.

 مقرح تعديل المادة )6( المادة )6(

 مقـرح تعديل المادة )7(، الفقرة )1( والفقرة )3(

يوثق عقد الزواج رسـمياً في المحكمة الرعية. 1

تعتر وثيقة عقد الزواج الوسـيلة المقبولة لاثبات الزواج. 2

إذا حالـت أسـباب قاهـرة دون توثيـق العقـد في وقتـه  ولمـدة . 3

إذا  أو  بالبينـة  الـزواج  إثبـات  فيجـوز  أشـهر  ثلاثـة  أقصاهـا 

توافـرت أركانـه وشروط صحتـه المنصـوص عليهـا  

كل مـن أجـرى عقـد زواج خلافاً للفقـرة الأولى يعاقب بالعزل . 4

مـن الوظيفـة وبغرامة مالية في هـذا القانون . 

يوثـق عقـد الـزواج في المحكمـة المختصـة مـن قبـل الموظـف . 1

لمختص. ا

إذا حالـت أسـباب قاهـرة دون توثيـق العقـد في وقتـه فيجوز   .3

إثبـات الـزواج بالبينـة أو إذا توافـرت أركانـه وشروط صحتـه 

المنصـوص عليهـا في هـذا القانـون .

 المادة )8(
 لايجـوز إجـراء عقد الزواج إلا من قبل الموظف المختص.. 1

إذا أجُـري العقـد ولم يوثـق أمـام المحكمـة المختصـة حسـب الأصول، فيعاقب الموظف المختص  بالسـجن سـتة أشـهر وغرامـة مالية لا تقل . 2

عـن خمسـمائة دينـار أردني ولا تزيد عى ألـف دينار.

لـكل مـن الخاطبـن الحـق في وضـع شروط خاصـة في عقـد . 1

الـزواج تتحقـق بهـا مصلحـة لأي منهـما.

لا يعتـد  بـأي  شرط  إلا  إذا  نـص  عليـه  صراحـة  في عقـد  . 2

الزواج. 

بأي شرط مخالف للقانون. . 3

إذا نـكل المشـترط عليه الوفـاء بالرط، ألزمـه القاضي الوفاء . 4

بـه، فـإن امتنع عـن الوفـاء به، فللمشـترط أن يطلب فسـخ 

العقـد وأن يطالـب بالتعويـض عـن الـضرر الـذي لحـق بـه 

وفقـاً للقواعـد العامة.

 المادة )5(
 يشـترط لاتمام عقد الزواج أن يكون كل من الخاطبن قد أتما الثامنة عرة ميلادية.

 المادة )7(
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المادة )11(
يلتـزم الخاطبـان بإجـراء الفحوصـات الطبيـة المطلوبـة بالتنسـيق مـع وزارة الصحة قبل إجـراء عقد الـزواج ، ويمنع إجراء العقـد لخاطبن . 1

يحمـل كلاهـما مرضاً وراثيـاً قد ينتقـل للأطفال.

إذا كان مرضاً معدياً أو سـارياً، يجب موافقة خطية من قبل العاقدين عى أن لا يضر بمصلحة الأطفال.. 2

عـى الموظـف المختـص التأكد قبل إجراء عقد الزواج معرفة كل مـن الخاطبن بنتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالطرف الآخر.. 3

يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بالفحوصات الطبية اللازمة بذلك، بالتنسـيق مع وزارة الصحة. . 4

يعاقـب كل مـن يجـري هـذا العقـد مـع علمـه بالسـجن سـتة أشـهر وغرامة ماليـة لا تقل عـن خمسـمائة دينـار أردني ولا تزيد عـن ألفي . 5

دينار.

 مقرح تعديل المادة )12( المادة )12(

إذا ثبـت بتقريـر طبـي رسـمي أن في زواجه مصلحـة له وأن ما . 1

بـه غـير قابـل للانتقـال إلى الأطفال، وأنـه لا يشـكل خطراً عى 

الطـرف الآخـر وبعـد اطلاعـه عـى حالتـه تفصيـلاً والتحقـق 

مـن رضاه .

يلتـزم القـاضي مـن التأكـد بمعرفـة  الطـرف الآخـر لمـا يعانيـه . 2

الـزوج مـن سـفه، والتأكـد مـن موافقـة ورضى الطـرف الآخـر.

المحجـور عليـه لسـفه بموافقـة وليـه، . 1 بـزواج  القـاضي  يـأذن 

فـان لم يبـد الـولي موافقتـه خـلال مـدة محددة مـن القاضي أو 

اعـترض وكان اعتراضـه غـير مـرر، زوجـه القـاضي.

يلتـزم القـاضي مـن التأكـد بمعرفـة الطـرف الآخـر لمـا يعانيـه . 2

الـزوج من سـفه.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتــزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.

المادة )9(

لا يجـوز لأبـوي الزوجـة أو أحـد أقاربهـا أن يأخـذ مـن الـزوج مـالاً أو أي شيء آخـر مقابـل تزويجهـا له، أو تسـليمها لـه، وللزوج اسـترداد ما أخذ 

منـه عينـاً إن كان قائمـاً، أو قيمتـه إن كان هالكاً.

المادة )10(

يحظـر إجـراء أي عقـد مخالـف للمـواد )5( و)6( و)7( ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفي دينار أردني.

مقرح إضافة للماة )12(

يحق لمن بلغ سـن الرشـد أن يزوج نفسه بنفسه   . 1

يحـق لمـن بلـغ سـن الرشـد أن يـرم عقـد زواجـه بنفسـه أو أن . 2

يـوكل بـه من يشـاء.

يحـق لمـن بلـغ سـن الثامنـة عرة مـن عمـره أن يزوج نفسـه . 1

. بنفسه

يحـق لمـن بلـغ الثامنـة عـر ميلادية مـن العمر أن يـرم عقد . 2

زواجـه بنفسـه أو أن يـوكل به من يشـاء. 

 مقرح تعديل المادة )13(المادة )13(
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المادة )14( 
عى القاضي أن يتحقق من مصلحة ورضى المخطوبة بزواج من يكرها بخمسـة عرة سـنة فأكر.

المادة )15(
 لا يجـوز التعـدد إلا وفقاً للحالات والروط التالية : 

لا يجوز الزواج بأكر من واحدة إلا بإذن المحكمة ويشـترط لإعطاء الإذن تحقق الروط التالية :. 1

المادة )17( 

تسـتدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، وذلك للتأكد من قبولها زواجه الثاني.. 1

يجـري تبليغ الزوجة بطرق التبليغ المتبعة قانوناً.. 2

إذا كان سـبب عـدم علـم الزوجـة بالتبليـغ ناتجـاً عـن تقديـم الـزوج بسـوء نيـة لعنـوان غير صحيـح أو تحريف في اسـم الزوجـة، يعاقب . 3

بغرامـة ماليـة لا تقـل عـن 1000 دينـار. مـع حـق الزوجـة بالمطالبـة بالتعويض عـن الضرر وفقـاً للقواعـد العامة.

المادة )16( 

في حالـة عـدم وجـود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.. 1

يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسـباب الموضوعية الاسـتثنائية المررة له، وأن يكون مرفقاً بإقرار عن وضعيته المادية. . 2

قبـول الزوجـة الأولى الريح بإجراء عقد الزواج الثاني أمام القاضي  أ. 

علـم الزوجـة الثانية اليقيني بزواجه الأول قبل إجراء عقد الزواج. ب. 

لا يـأذن القـاضي بالتعـدد إلا إذا تأكـد مـن إمكانيـة الزوج في توفير مسـتلزمات الحياة المادية عى قدم المسـاواة مـع الزوجة  الأولى  ج. 

وأبنائهـا في جميـع الجوانـب الحياتية وفـق القانون.

للمـرأة المتزوج عليها حـق طلب التطليق للضرر مع الاحتفاظ بكافة حقوقها. د. 

المادة )18( 

يتـم عقـد الـزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل عى إبرامه، وفق الروط الآتية:

وجود ظروف خاصة، لايتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام العقد بنفسـه.. 1

تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسـمية، مصادق عى توقيع الموكل فيها، أمام موظف مختص.. 2

أن يكون الوكيل راشـداً متمتعاً بكامل أهليته المدنية.. 3

أن يعن الموكل في الوكالة اسـم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يراد فائدة في ذكرها.. 4

أن تتضمـن الوكالـة قـدر المهـر، المعجـل منـه والمؤجـل. وللمـوكل أن يحـدد الـروط التـي يريد إدراجهـا في العقـد والروط التـي يقبلها . 5

مـن الطـرف الآخر.

لا يجـوز للوكيـل أن يوكل غيره دون إذن موكله .. 6

كل من تزوج خلافاً للفقرة السـابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار.  .2

كل مـن أجـرى عقـد للزواج خلافاً للفقـرة الأولى يعاقب بالعزل من الوظيفة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار.  .3
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المادة )19( 

ينعقـد الـزواج بايجـاب وقبول المتعاقدين، أو من وكيليهـما صادرين عن رضا تام بألفاظ صريحة تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً.. 1

يصح الايجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشـارته المفهومة من الطرف الآخر.. 2

المادة )20(  

يشـترط في الايجاب والقبول أن يكونا:

شـفوين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو بالإشارة المفهومة.. 1

متطابقن في مجلس واحد. 2

باتن غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.. 3

الفصل الثالث
الفرع الاول

أركان عقد الزواج وشروطه

المادة )21( 

يشـترط لصحة عقد الزواج إشـهاد شاهدين وفقاً لأحكام القانون. . 1

المادة )22( 
يتولى الموظف المختص إجراء العقد، ويجوز للقاضي أن يتولى إجراء العقد بنفسـه، بإذن من رئيس المحكمة المختصة.. 1

يجـب توثيـق عقـد الزواج في المحكمة المختصة التي تقيم المخطوبـة في منطقة اختصاصها، ويجوز توثيقه في أية محكمة أخرى .. 2

 مقـرح إضافة للمادة )23(، الفقرة )2( المادة )23(

في  القضـاة  قـاضي  دائـرة  إلى  الوثائـق  تلـك  مـن  نسـخة  وإرسـال 

. فلسـطن

تشـمل كلمـة الممثـل المفوضن والقــائمن بأعمال هـذه المفوضيات 

ومستشـاريها أو مـن يقـوم مقامهم.

إذا جـاوز الوكيـل حـدود وكالته تجاوزاً جسـيماً يعاقـب بغرامة   .7

لا تقـل عـن 500 دينـار .

إذا جـاوز الوكيـل حـدود وكالتـه، ولم يقبـل بها المـوكل، يعاقب   .7

الوكيـل بغرامـة لا تقـل عـن 500 دينـار.

 مقـرح تعديل المادة )18(، الفقرة )7(المادة )18(، الفقرة )7(

يتـولى ممثـل دولـة فلسـطن في الخـارج أو مـن ينبـه توثيـق . 1

الفلسـطينين  للرعايـا  الطـلاق  تقاريـر  الـزواج وسـماع  عقـود 

الموجوديـن في الخـارج، وتسـجيل هـذه الوثائـق في السـجلات 

الخاصـة بهـا بالتنسـيق مـع ديـوان قـاضي القضـاة.

إجـراء . 2 تنظـم  التـي  التعليـمات  القضـاة  قـاضي  ديـوان  يصـدر 

. وتوثيقهـا  الـزواج  عقـود 
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الفرع الثاني
أنواع الزواج وأحكامه

المادة )25(

الزواج الغير صحيح يكون إما باطلاً وإما فاسـداً.

المادة )26( الزواج الباطل

إذا انعـدم التطابق بن الايجاب والقبول. . 1

إذا وجـد أحـد موانع الزواج المنصوص عليها في هذا القانون.. 2

إذا خالـف العقد الأحكام الواردة في المادة )22( .. 3

المادة )28(: الزواج الفاسد

الزواج الفاسـد هو الذي تم ركنه واختل أحد شروط صحته

المادة )29( 

الزواج الفاسـد قبل الدخول في حكم الباطل

 

المادة )30(

يترتب عى الزواج الفاسـد بعد الدخول وجوب المهر والعدة وحرمة المصاهرة وثبوت النسـب.

لا يترتب عى الزواج الفاسـد الذي لم يقع به دخول أية آثار.

 مقرح تعديل المادة )31(المادة )31(

يترتـب عـى الزواج الفاسـد والـذي تمت بـه الخلـوة الصحيحة . 1

وجـوب المهـر والعـدة وحرمـة المصاهرة وثبوت النسـب 

تعلـم . 2 الإعاقـة ولم تكـن  بالزوجـة مـن ذوات  الـزوج  إذا غـرر 

أن العقـد فاسـد ثبتـت لهـا حقوقهـا المترتبـة عـى فسـخ هـذا 

العقـد .

المادة )24(

إذا توفـرت في عقـد الـزواج أركانـه وشروط صحتـه، وانتفـت الموانـع، فيعتـر صحيحـاً وينتـج جميـع آثـاره مـن الحقـوق والواجبـات التـي رتبهـا 

القانـون بـن الزوجـن والأبنـاء والأقـارب، المنصـوص عليهـا في هـذا القانون.

يترتـب عـى الـزواج الباطـل بعـد الدخـول ثبـوت النسـب وحرمـة 

المصاهـرة .

 مقرح إضافة للمادة )27( المادة )27(

إذا غـرر الـزوج بالزوجـة ولم تكـن تعلم أن العقد باطـل وغير صحيح 

ثبتـت لهـا حقوقهـا المترتبـة في عقـد الـزواج عـى فسـخ هـذا العقد 

مـع التعويـض للزوجـة ذات الإعاقـة عن الـضرر الذي لحـق بها.
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المادة )33(

 إذا وقـع عقد الـزواج صحيحاً ثبتت به الحقوق والالتزامات والآثار القانونية

المادة )34(

يحـرمّ عـى التأبيـد تـزوج الرجـل بامـرأة بسـبب القرابـة وهن 

أربعة:

أمه وجداته مهما علون. 1

بناته وحفيداته مهما نزلن . 2

أخواتـه وبناتهن وبنات إخوانه مهما نزلن. 3

عماته وخالاته. 4

المادة )35(

يحرمّ عى التأبيد تزوج رجل بامرأة بسـبب المصاهرة وهن :

زوجات أولاده وأحفاده مهما نزلوا. 1

أم زوجتـه وجداته مهما علون. 2

زوجـة أبيه وأجداده مهما علوا .. 3

ربائبـه أي بنـات زوجتـه وبنـات أولاد زوجتـه التـي دخـل بهـا . 4

دخـولاً حقيقيـاً مهـما نزلـن .

المادة )36(
يحـرمّ عـى التأبيـد مـن الرضـاع مـا يحـرم عـى التأبيـد مـن 

النسـب إلا مـا اسـتثني مـما هـو مبـن في مذهـب الإمـام أبي 

حنيفـة.

المادة )37(

يحـرمّ الزواج من زوجة آخر أو معتدته.

المادة )38(

 يحـرمّ عـى الرجـل الذي طلـق زوجته التزوج بـذات محرم لها 

ما دامـت في العدة.

المادة )39(

 يحـرمّ الـزواج مـن مطلقته بحكم قضـائي إلا إذا انقضـت عدتها من 

زوج آخـر دخل بها.

الفصل الرابع
المحرمات من النساء

المادة )40(

 يحـرمّ عـى الرجل الزواج من محرمة بحج أو عمرة .

لايجـوز بقـاء الزوجـن عى الزوجيـة في الزواج الباطـل والزواج . 1

ذلـك  ثبـوت  عنـد  بينهـما  يفـرق  أن  القـاضي  وعـى  الفاسـد 

بالمحكمـة.

إذن . 2 عـدم  أو  للسـن  الأهليـة  فقـدان  الفسـاد  كان سـبب  إذا 

القـاضي وترتـب عـى الـزواج حمـل أو ولادة  بموجـب تقريـر 

طبـي معتمـد فـلا يفرق بـن الزوجن ويكـون الـزواج صحيحاً 

بحكـم القـاضي.

 مقـرح تعديل المادة )32(، الفقرة )1(المادة )32(

لا يجـوز بقـاء الزوجـن عى الزوجيـة في الزواج الباطـل وعى القاضي 

أن يفـرق بينهـما عنـد ثبوت ذلـك بالمحكمـة، ويجوز بقـاء الزوجية 

قائمـة بـن الزوجـن في الـزواج الفاسـد إذا زال سـبب الفسـاد، مـع 

الرضـا الكامـل لطـرفي عقـد الزواج.
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الفصل الخامس
آثار الزواج

المادة )41( الحقوق المشـركة بين الزوجين

التشـاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسـيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل .  .4

حسـن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واسـتزارتهم بالمعروف.  .5

حق التوارث بينهما .  .6

ثبوت النسـب للأولاد وتربيتهم بما يكفل لهم النشـأة الصالحة.  .7

 مقـرح تعديل المادة )41(، فقرة )3(

المادة )41( الحقوق المشـركة بين الزوجين 

المسـاكنة بما تسـتوجبه من معاشرة زوجية، واحصان كل منهما واخلاصه للآخر.. 1

المعـاشرة بالمعـروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ عى مصلحة الأسرة .. 2

المادة )41(، الفقرة )3(

تحمـل الزوجة والزوج مسـؤولية تسـيير ورعاية شـؤون البيت   .3

والأطفال 

تحمـل الزوجـة والـزوج مسـؤولية تسـيير ورعاية شـؤون . 1  .3

الإعاقـة. ذوي  الأطفـال  خاصـة  والأطفـال  البيـت 

الحـق لـلأب والأم في الولايـة والقوامة والوصاية عى أطفالهما وفى جميع الأمور المتعلقة بهم

 مقـرح إضافة للمادة )41(، فقرة )3(

المادة )42( مقرح تعديل المادة )42(

والالتزامـات  الحقـوق  بـه  ثبتـت  الـزواج صحيحـاً  عقـد  وقـع  إذا 

والقانونيـة. الرعيـة  والآثـار 

)حـذف لأنه مكرر في المادة )33( من هذا القانون(.

المادة )43(
يهيء الزوجان في محل الإقامة المتفق عليها بينهما المسـكن الملائم للعيش الكريم وفق اسـتطاعة كل منهما.

المادة )44(
ليـس لأحدهـما إسـكان أحـد مـن أقاربـه إلا بموافقـة ورضـا الطـرف الآخر، ويسـتثنى مـن ذلـك أطفالهما مـن زواج آخـر وأبواهما الفقـيران إن لم 

يسـتطيعا الانفـاق عليهما اسـتقلالاً .
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المادة )45(

لا يحق للزوج أن يسـكن مع زوجته زوجة أخرى في مسـكن واحد الا اذا رضيتا بذلك ويحق لهن العدول متى شـائا

المادة )46(

للمتـوفى عنهـا زوجهـا البقاء في بيت الزوجية ما لم تخرج منه برضاها .

الانفاق على الأسرة

المادة )47(

الانفـاق عـى الأسرة مـن واجـب الزوجـن يسـاهم كل منهـما بقـدر اسـتطاعته، وعمـل المـرأة في داخـل المنـزل يعتـر مسـاهمة مـن الزوجـة في 

الانفـاق عـى الأسرة.

المادة )48( مقرح إضافة للمادة )48(

النفقة تشـمل الطعام والكسـوة والسـكنى والعلاج للأسرة وتعليم 

الأبنـاء حتى نهاية تعليمهـم الجامعي. 

وما يعتر من الضروريات حسـب العرف والعادة

المادة )49(

اذا كانـت المـرأة لاتعمل خـارج المنزل فنفقة الأسرة عى الزوج وتجب النفقة بمجرد ابرام عقد الزواج. 

المادة )50( مقرح تعديل المادة )50(

اذا حكـم لـلأسرة أو أحـد أفرادهـا أو ممـن تجـب لهـم النفقـة عى 

الـزوج، يتـم دفـع النفقـة مـن صنـدوق النفقـة وفقـا لأحكامه.

ذات  للمـرأة  القانونيـة  الاجـراءات  في  تسـهيلات  تقـدم  أن  عـى 

الإعاقـة.

يحـق للزوجـة ذات الاعاقـة رفـع دعـوى نفقـة مسـتعجلة لهـا ولأطفالهـا، عـى أن يتـم صرف المبلـغ المسـتحق مـن صنـدوق النفقـات، ويقـوم 

الصنـدوق بملاحقـة الـزوج قضائيـا واسـترداد المبالـغ المترتبـة في ذمته.

 مقرح إضافة للمادة )50(

المادة )51(
يلتزم الزوج بنفقات الولادة بما فيها أجرة المشـفى أو الطبيب أو القابلة ومصاريف العلاج سـواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.

المادة )52(
لا يجـوز للـزوج أن يمنـع أولاده عـن التعليـم، ويلتـزم بتكاليـف نفقـة تعليمهـم حتـى نهاية الشـهادة الجامعيـة الأولى، فاذا لم يقـم بذلك كان 

للزوجـة أن تطلـب مـن القـاضي الزامـه بالانفـاق عـى تعليمهـم، والاسـتدانة عى حسـاب الـزوج من صنـدوق النفقة مـع اعتباره دينـا في ذمة 

الأب. 
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ملاحظـة: لا يوجد مادة برقم )53(

النسب

المادة )54(

. ”DNA“ يثبت النسـب بالإقرار، بالبينة، والفحص الطبي

المادة )55(

 الإقرار بالبنوة في مرض الموت يثبت به النسـب بالروط التالية:

أن يكون المقر له مجهول النسـب . 1

أن يكـون المقر بالغاً عاقلاً. 2

أن يكون فارق السـن بن المقر والمقر له يحتمل صدق الإقرار. 3

أن يصـدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر. 4

المادة )56(

. ”DNA“ لا تسـمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسـب بعد ثبوته بالإقرار الصحيح أو البينة والفحص الطبي

المادة )57( 

يكون نفي النسـب من خلال البينة الطبية “DNA” وتضاف إليها الإقرار أو عدمه ولا تقبل الدعوى قبل إجراء الفحص الطبي.. 1

2 .”DNA“  يتحمل رافع دعوى نفي النسـب تكاليف الفحص الطبي

المادة )57( مقرح إضافة للمادة )57(

النسـب غـير محـق في دعـواه  نفـي  رافـع دعـوى  أن  تبـن  مـا  اذا 

بـه.  لحقـت  التـي  الاضرار  عـن  بالتعويـض  المطالبـة  فللمتـضرر 

وفقاً لأحكام القانون.
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الباب الثاني

 الفصل الأول
انحلال الزواج

المادة )58(، الفقرة )2( مقـرح تعديل المادة )58(، الفقرة )2(

لا يقـوم التطليـق إلا بقرار من المحكمة المختصة . لا يقـع الطلاق إلا بقرار من المحكمة المختصة. 2.   .2

لكل من الزوجن طلب التطليق من المحكمة بالتسـاوي.. 1

يكـون التطليق بحضور الزوجن، أو وكيليهما.. 2

تبلـغ المحكمـة الطرف الآخر بوجـود دعوى التطليق وفق طرق التبليغ المتبعة قانوناً. . 3

المادة )59(

أسـباب طلب التفريق لكلا الزوجن 

تحكم المحكمة بالتطليق لأحد الأسـباب التالية:

العيب الجني والجنون. 1

الغياب والهجر والفقدان . 2

عدم الإنفاق . 3

السجن . 4

الشقاق والنزاع  .5

العنف بكافة أشكاله  .6

الخيانة الزوجية  .7

عدم الإنجاب  .8

المادة )60( مقرح تعديل المادة )60(

تقـضي المحكمة بانهاء رابطة الزواج بأحد الحالات التالية:تقـضي المحكمة بانهاء العلاقة الزوجية بأحد الحالات التالية:

بتراضي الزوجن. أ. 

بطلب من الزوج. ب. 

بطلب من الزوجة. ج. 

المادة )58( مقرح إضافة للمادة )58(

تنتهـي العلاقة الزوجية بالحالات التالية :

ينتهـي عقد الزواج الصحيح إما بالوفاة أو بالتطليق.. 1

تنتهـي الرابطة الزوجية بالحالات التالية :

بتراضي الزوجن. أ. 

بطلب من الزوج. ب. 

بطلب من الزوجة. ج. 
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 مقرح إضافة للمادة )61(

 تعطى تسـهيلات لذوي الإعاقة خاصة للمرأة ذات الإعاقة بتسـهيل الإجراءات القانونية 

يقـى لمـن تـضرر مـن الزوجـن بتعويـض عـن الضرر المـادى والمعنـوى الناجم عـن الطـلاق في الحالتـن المبينتـن بالفقرتـن الأولى والثانية . 1

أعلاه.

وبالنسـبة للمـرأة ذات الإعاقـة  يعـوض لهـا عـن الـضرر المـادى والمعنـوي بمبلغ يدفـع لها بعد انقضـاء العدة مبـاشرة عى قدر مـا اعتادته . 2

مـن العيـش في ظـل الحيـاة الزوجيـة بمـا في ذلـك المسـكن وهـذا المبلـغ قابـل للمراجعة ارتفاعـاً وانخفاضاً بحسـب مـا يطرأ مـن متغيرات 

وتسـتمر إلى أن تتـوفى المطلقـة  أو يتغـير وضعهـا الاجتماعـى بـزواج جديـد أو بحصولهـا عـى مـا تكـون معـه في غنـى عـن المبلـغ المـالي 

وهـذه المبالـغ تصبـح دينـاً عـى التركـة في حالـة وفـاة المطلـق ويتـم عندئـذ بالـتراضى مـع الورثـة أو عـن طريـق القضـاء بتسـديد مبلغها 

دفعـة واحدة.

لـدى حـل الرابطـة الزوجيـة بالطـلاق أو بوفـاة أحـد مـن الزوجـن ) فيـما يي – حـل الرابطـة الزوجيـة ( يسـتحق كل مـن الزوجن نصف . 3

قيمـة مجمـوع أمـوال الزوجـن التـي تـم تحصيلهـا بعد عقـد الزواج.

باسـتثناء  الأموال التي كانت لهما عشـية الزواج أو التي تلقياها هبة أو إرثاً خلال مدة الزواج.. 4

المادة )62(

إذا قـدم طلـب لإنهـاء العلاقـة الزوجيـة يسـتمع القـاضي لمقدم الطلب وللطـرف الآخر، ويحيـل الملف إلى لجنـة إصلاح الإرشـاد الأسري ويمهلهما 

ثلاثة أشـهر أمـلاً في المصالحة. 

المادة )63( مقرح تعديل المادة )63(

المصلحـة  صاحـب  مـن  الزوجيـة  العلاقـة  إنهـاء  معاملـة  تقـدم 

لذلـك. الملحـة  الـضرورة  اقتضـت  إذا  الوكالـة  ويجـوز  مبـاشرة 

المصلحـة  مـن صاحـب  الزوجيـة  الرابطـة  إنهـاء  معاملـة  تقـدم 

لذلـك. الملحـة  الـضرورة  اقتضـت  إذا  الوكالـة  ويجـوز  مبـاشرة 

المادة )64(

تقدم دائرة الإرشـاد الأسري المكلفة بإجراء المصالحة تقريراً مفصلاً للقاضي عما وصلت إليه محاولات الصلح قبل إنتهاء الثلاثة أشـهر.

المادة )61(

يكـون التطليـق مـن خـلال المحكمـة المختصـة، وعـى القـاضي إعـلام الطـرف الآخـر وتبليغـه بالحضـور إلى مجلـس القـاضي، وبـذل الجهد . 1

للإصـلاح بـن الزوجـن، فـإذا كان الطـرف الآخـر خـارج البـلاد أو كان مجهـول محـل الإقامـة يعطي القـاضي لطالـب التطليق أجـلاً يتم فيه 

إعـلام الطـرف الآخـر بطلـب التطليـق المقـدم للمحكمة بحسـب أصـول التبليـغ المتبعة.

المادة )65(

للقاضي تمديد فترة المصالحة لثلاثة أشـهر أخرى إذا لمس تقدماً لناحية الإصلاح بناء عى تقرير دائرة الإرشـاد الأسري .
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المادة )67( مقرح تعديل المادة )67(

يشـطب طلـب إنهـاء العلاقـة الزوجيـة مـن المحكمـة عنـد إتمام 

المصالحـة أو في حالـة عـدم مراجعـة مقـدم الطلـب للمحكمـة 

بعـد مـرور ثلاثـة أشـهر عـى تاريـخ تقديـم طلـب التطليـق.

 يشـطب طلـب إنهـاء الرابطـة الزوجيـة مـن المحكمـة عنـد إتمـام 

المصالحـة أو في حالـة عـدم مراجعـة مقـدم الطلـب للمحكمـة بعد 

مـرور ثلاثـة أشـهر عـى تاريـخ تقديـم طلـب التطليـق.

المادة )68( مقرح تعديل المادة )68(

إذا انقضـت فـترة الاصـلاح وتبـن للقـاضي عـدم جـدوى تمديدهـا 

مـرة أخـرى أصـدر القـاضي قـراراً بإنهـاء العلاقـة الزوجيـة.

 إذا انقضـت فـترة الاصـلاح وتبـن للقـاضي عدم جـدوى تمديدها مرة 

أخـرى أصـدر القاضي قـراراً بإنهاء الرابطـة الزوجية. 

المادة )69(

ينفـذ قرار انهاء العلاقة الزوجية من تاريخ صدوره.

المادة )70( مقرح تعديل المادة )70(

عـى القـاضي أن يصـدر قـراره بإنهـاء العلاقـة الزوجيـة مقرونـاً 

بالحقـوق الماليـة للطرفن وبنفقة الأولاد وحضانتهم ومسـكنهم 

وتنظيـم حـق الزيـارة للطـرف الآخـر غـير الحاضـن ونصيـب كل 

مـن الزوجـن في الأمـوال المكتسـبة خـلال فـترة الزوجيـة ويعتـر 

هـذا القـرار مشـمولًا بالنفـاذ المعجل.

مقرونـاً  الزوجيـة  الرابطـة  بإنهـاء  قـراره  يصـدر  أن  القـاضي  عـى 

بالحقـوق الماليـة للطرفـن وبنفقـة الأولاد وحضانتهـم ومسـكنهم 

وتنظيـم حـق الزيـارة للطـرف الآخـر غـير الحاضـن ونصيـب كل من 

ويعتـر هـذا  الزوجيـة  فـترة  المكتسـبة خـلال  الأمـوال  الزوجـن في 

المعجـل. بالنفـاذ  القـرار مشـمولاً 

المادة )71(

لا يعتـد بـأي تفريـق غـير التفريق القضائي الصادر عن المحكمة المختصـة والمتبع به الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة )66( مقرح إضافة للمادة )66(

عـى القـاضي أثنـاء فـترة المصالحـة أن يقـرر مايـراه مناسـباً مـن 

إجـراءات وقتيـة لضـمان نفقـة الأولاد وحضانتهـم وزيارتهـم من 

الحاضن.  الطـرف غـير 

وتقديم تسـهيلات للأم من ذوات الإعاقة.

المادة )72(

العـدة هـي الأجـل المحـدد لانقضـاء مـا تبقـى مـن آثـار الـزواج بعـد إنهـاء العلاقـة الزوجيـة أو وفـاة الـزوج، وشرعـت للتأكد مـن بـراءة الرحم 

وصونـاً للأنسـاب مـن الاختـلاط ولإتاحـة الفرصـة للزوجـن للعـودة للحيـاة الزوجية.
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المادة )73( مقرح تعديل المادة )73(

تبتـدىء العـدة فـوراً بعد إنهـاء العلاقـة الزوجية بقـرار المحكمة 

المختصـة أو بوفـاة الزوج.

تبتـدىء العـدة فـوراً بعـد انهـاء الرابطـة الزوجيـة بقـرار المحكمة 

المختصـة أو بوفـاة الزوج

المادة )74(

للزوجـن العـودة للحياة الزوجية خلال فترة العدة وقبل انقضاء المدة المحددة قانوناً.

المادة )77( مقرح تعديل المادة )77(

تسـتحق الزوجة نفقة العدة حال انتهاء الرابطة الزوجية.تسـتحق الزوجة نفقة العدة حال انتهاء العلاقة الزوجية.

المادة )78( مقرح تعديل المادة )78(

في حـال انتهـاء العلاقـة الزوجية بالوفاة تبقى الزوجة في مسـكن 

الزوجيـة هـي وأسرتها مـن زوجها ولا يحق لأحـد اخراجها منه.

في حـال انتهـاء الرابطـة الزوجيـة بالوفاة تبقى الزوجة في مسـكن 

الزوجيـة هـي وأسرتهـا مـن زوجهـا ولا يحـق لأحـد اخراجهـا منـه 

خاصـة المـرأة ذات الإعاقة.

المادة )79(
الإرضاع حق للطفل والأم أحق بإرضاع طفلها ومقدمة عى غيرها من النسـاء .

المادة )75(

تعتد المطلقة غير الحامل ثلاثة أشـهر كاملة، والمتوفى عنها زوجها أربعة أشـهر وعرة أيام، أما الحامل فعدتها وضع حملها.

المادة )76(

تعتـد زوجـة المفقود عدة الوفاة بعد صدور الحكم بفقدانه. 
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 الفصل الثاني
الحضانة

المـادة )80(، الفقرة )1( والفقرة )2( مقـرح تعديل المادة )80(، الفقرة )1( والفقرة )2(

الحضانـة حفظ الأولاد وتربيتهم ورعايتهم وتعليمهم. 1

يكـون قرار الحضانة مبني عى مصلحة الطفل الفضى. 2

وتعليمهـم . 1 ورعايتهـم  وتربيتهـم  الأولاد  حفـظ  الحضانـة 

صالحـة. تنشـئة  وتنشـئتهم 

يكـون قـرار الحضانـة مبنـي عـى مصلحـة الطفـل الفضـى. . 2

مـع تحمـل كافـة تكاليـف العنايـة الخاصـة بالأطفـال مـن 

الإعاقـة  ذوي 

المادة )81(
البلـوغ والعقـل والقـدرة عـى تربيـة  يشـترط لأهليـة الحضانـة 

. ورعايتهـم  الأولاد 

المادة )85(
إذا امتنـع الحاضن من الحضانة لا يجر عليها. 

المادة )84(
للآخريـن مـن لهـم الحـق في الحضانـة الحـق في طلب إعـادة النظر 

في قـرار الحضانـة، ويقـع عى عاتقهـم إثبات عدم أهليـة الحاضن .

المادة )83(
إذا لم يوجـد الأبـوان ولم يقبـل الحضانـة مسـتحق لهـا، يختـار القـاضي مـن يـراه مناسـباً مـن أقـارب المحضـون أو غيرهـم، أو إحـدى المؤسسـات 

المؤهلـة لهـذا الغـرض، مـع مراعـاة مصلحـة الطفـل المحضون.

المادة )82(
تمتـد الحضانـة لـلأولاد والبنـات ) للإنـاث والذكـور( حتـى سـن 

القانونيـة. الأهليـة 

ملـزم الأب بتوفـير مسـكن، وللحاضـن الحـق في المسـكن المسـتقل 

المحضون.  مـع 

المادة )86( مقرح تعديل المادة )86(

للحاضن الحق في المسـكن المستقل مع المحضون

المادة )87(
يراعـى أن يقيـم المحضـون في المـكان الذي يمكن من لهم حق الزيارة من زيارته، إلا إذا حالت الضرورة الملحة دون ذلك. 

المادة  )80(
الحضانـة مـن حقـوق وواجبـات الأبويـن حـال قيـام الزوجيـة بينهـما فـإن انتهـت فهـي لـلأم، ثم لـلأب، ثـم لأقـارب المحضون، مـع مراعاة . 1

مصلحـة الطفـل الفضى.
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المادة )88(
لا يجـوز للحاضـن السـفر بالمحضـون خارج البلاد إلا بموافقة الطـرف غير الحاضن، وفي حالة الخلاف يبت القاضي في الأمر لمصلحة المحضون.

المادة )89(
إذا أراد الحاضـن الإقامـة خـارج البـلاد رجع الأمر للقـاضي في إثبات 

الحضانـة لـه او إسـقاطها عنه مـع مراعاة مصلحـة المحضون.

المادة )90(
زواج الحاضـن لا يسـقط عنـه الحضانـة مـا لم يـرى القـاضي خـلاف 

ذلـك اعتبـاراً لمصلحـة المحضـون. 

المادة )91(
لا يعتـر تعليـم الأم الحاضنـة أو عملهـا الخارجـي سـبباً لإنهـاء 

حضانتهـا إذا كانـت مؤمنـة رعايتهـم. 

المادة )92(
مصاريـف المحضـون مـن مالـه إن كان لـه مـال، وإلا فمـن مـال 

أبويـه. 

المادة )93( مقرح تعديل المادة )93(

عـى  النفقـة  في  والزوجـة  الـزوج  مسـاهمة  المحكمـة  تقـرر 

رعايـة  ويقـدر  منهـما،  كل  وملائمـة  قـدرة  حسـب  المحضونـن 

الإنفـاق.  في  المسـاهمة  مـن  بجـزء  المحضـون 

عـى  النفقـة  في  والزوجـة  الـزوج  مسـاهمة  المحكمـة  تقـرر 

تكلفـة  ويقـدر  منهـما،  كل  وملائمـة  قـدرة  حسـب  المحضونـن 

رعايـة المحضـون مـن قبـل الأم بجـزء مـن المسـاهمة في الإنفـاق. 

 مقرح إضافة للمادة )93(

وتعفى الأم من ذوات الإعاقة من أية مسـؤولية مالية سـواء نفقة أو غيرها إذا لم يتوفر لها أي مصدر دخل مثبت.

المادة )94( مقرح تعديل المادة )94(

للأبويـن زيـارة أولادهـم المحضونـن لـدى الطـرف الآخـر بشـكل 

دوري، كل أسـبوع، أو حسـب اتفـاق الطرفـن.  
للأبويـن الحـق في زيـارة أولادهـم المحضونـن لـدى الطـرف الآخـر 

الطرفـن.   اتفـاق  بشـكل دوري، كل أسـبوع، أو حسـب 

 مقرح إضافة للمادة )94(

وعى وزارة الشـؤون الاجتماعية توفير مكان خاص للمشـاهدة  واتخاذ التدابير اللازمة لزيارة المحضون إذا كان من الأشـخاص ذوي الإعاقة.

المادة )95(
إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مسـتحق زيارته من أقاربه. 
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المادة )97(
إذا امتنـع مـن بيـده الحضانـة عـن تنفيـذ حـق الزيـارة أو ماطـل بهـا أنـذره القـاضي، فـإن تكـرر امتناعـه نقلـت الحضانـة للطـرف الآخـر لمدة 

القاضي.  يحددهـا 

المادة )98(
للقاضي أن يحكم باسـتضافة الصغير من الطرف غير الحاضن إذا طالب بذلك.  

 الفصل الثالث
الأموال المشتركة

المادة )99( مقرح تعديل المادة )99(

الزوجـن ذمـة ماليـة مسـتقلة، ولـكل منهـما الحـق في  لـكل مـن 

بالتسـاوي.   الـزواج  أثنـاء  تحصلـت  التـي  الأمـوال  قسـمة 

الزوجـن ذمـة ماليـة مسـتقلة، ولـكل منهـما الحـق في  لـكل مـن 

بالتسـاوي.    الـزواج  أثنـاء  تحصلـت  التـي  الأمـوال  تقاسـم 

المادة )100(

تتكون الذمة المالية للزوج: 

الأموال المنقولة والغير منقولة التي اكتسـبها قبل عقد  الزواج . 1

الديون المسـتحقة له اتجاه الغير. . 2

الديـون المتخلدة في ذمته اتجاه الغير. . 3

ما قد يؤول إليه عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية أو ما في حكمهما أو عن طريق تعويض شـخصي. . 4

المادة )101(

تتكـون الذمة المالية للزوجة :

الأموال المنقولة والغير منقولة التي اكتسـبتها قبل عقد الزواج. . 1

الديون المسـتحقة لها اتجاه الغير. . 2

الديـون المتخلدة في ذمتها اتجاه الغير. . 3

ما قد يؤول إليها عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية. أو ما في حكمهما أو عن طريق تعويض شـخصي. . 4

المادة )96(
يتم الاتفاق عى مكان الزيارة بن الأبوين، وإن لم يتفقا ألزم القاضي الحاضن تسـليمه للطرف غير الحاضن في وقت محدد من كل أسـبوع. 
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المادة )101(، الفقرة )5( مقـرح تعديل المادة )101(، الفقرة )5(

الصـداق والهدايـا التـي يقدمها الـزوج اثناء الخطبـة عند ابرام   .5

عقـد الـزواج او اثنـاء قيـام العلاقـة الزوجيـة.   

الصـداق والهدايـا التـي يقدمها الـزوج اثناء الخطبـة عند ابرام   .5

عقـد الـزواج او اثنـاء قيـام الرابطـة الزوجيـة. 

أحكام ختامية

المادة )102(
عمل الزوجة هو حق لها تمارسـه متى شـاءت ولا يسـمع من الزوج اعتراضه عى ذلك.

المادة )103( مقرح إضافة للمادة )103(

تعفـى المـرأة التـي لا مـورد لهـا مـن الرسـوم القضائيـة الناتجة عن 

هـذا القانـون، ويصـدر ديـوان قـاضي القضـاة الإجـراءات التـي يجب 

أن تتبـع للإعفـاء من الرسـوم.   

تعفـى المـرأة مـن ذوات الإعاقـة مـن الرسـوم القضائيـة الناتجـة عن 

القانون. هـذا 

المادة )104(
يصـدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
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